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، عبر الربط بين "ماذا نريد نشاطٍ إداريٍّ إلى وعيٍ استراتيجيٍّ
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في كل مؤسسةٍ تطمح إلى التميز وتبحث عن الأثر، يُصبح السؤال الجوهري الذي يحدد اتجاهها ومصيرها هو:

ماذا نريد أن نحقق؟ وكيف نحققه؟ وبين هذين السؤالين يتحدد مصير الأداء المؤسسي كله. فالمؤسسات لا

تفشل لأنها لا تملك الرؤية، بل لأنها تُخطئ في تحويل الرؤية إلى أهدافٍ ذكيةٍ واقعيةٍ قابلةٍ للقياس، تُترجم

طموحاتهـا إلـى نتـائج ملموسـةٍ يمكـن متابعتهـا وتحسـينها. هنـا تتجلّـى أهميـة مفهـوم الأهـداف الذكيـة

SMART)، الذي لا يُعدّ مجرد أسلوبٍ في كتابة الأهداف، بل هو منهجٌ إداريٌّ متكاملٌ لبناء الوعي  Goals)

الاستراتيجي والتشغيلي في آنٍ واحدٍ، يربط بين الطموح والإنجاز، وبين الفكر والفعل، وبين “ماذا” و“كيف”.

لقد تطوّر مفهوم الأهداف الذكية عبر مسارٍ طويلٍ من الفكر الإداري الحديث، بدءًا من نظريات الإدارة بالأهداف



التــي وضعهــا بيتــر دركــر فــي منتصــف القــرن العشريــن، وصــولاً إلــى أنظمــة الأداء المتكاملــة التــي تتبنّاهــا

المؤسسات الرائدة اليوم مثل Balanced Scorecard وOKRs وPuMP. ومع أنّ جوهر هذه النماذج مختلفٌ في

التفاصيل، فإنها جميعًا تتفق على مبدأٍ واحدٍ أساسي: أن الهدف الذي لا يُكتب بذكاءٍ، ولا يُربط بمؤشرٍ واضحٍ،

ولا يُترجم إلى نتائجٍ قابلةٍ للقياس، ليس هدفًا بل مجرّد رغبةٍ حسنة النية. فالنية وحدها لا تُحدث الأثر، بل

الصياغة الدقيقة هي التي تُحوّل النوايا إلى نتائجٍ، والطموحات إلى إنجازاتٍ.

إنّ بناء الأهداف الذكية ليس مهمةً تقنيةً تخص المختصين فقط، بل هو عملية وعيٍ جماعيٍ تشترك فيها

القيادة والإدارات والأفراد، لتوحيد الفهم حول الغاية والنتيجة والوسيلة. فالمؤسسة التي تُحدّد أهدافها دون

وضوحٍ في المخرجات، تُشبه من يُبحر بلا خريطة؛ وقد تُبحر بإخلاصٍ، لكنها لا تصل إلى وجهةٍ محددة. أما

،Specific أي أن تكون محددة — (S.M.A.R.T) المؤسسة التي تُتقن صياغة أهدافها وفق معايير الذكاء الخمسة

— Time-bound محــددة بزمــن ،Relevant واقعيــة ،Achievable قابلــة للتحقيــق ،Measurable قابلــة للقيــاس

فهــي المؤســسة التــي تعــرف إلــى أيــن تتجــه، ولمــاذا تتجــه، وكيــف تصــل، ومتــى تصــل، ومــا القيمــة التــي

ستُحققها عند الوصول.

لكــن التحــدي الحقيقــي لا يكمــن فــي صــياغة الهــدف فحســب، بــل فــي ربــط الهــدف بالنتيجــة. فــالكثير مــن

المؤسسات تكتب أهدافها بطريقةٍ سليمةٍ شكلاً، لكنها لا تضع أمام كل هدفٍ “الأثر” الذي يُحدثه في الأداء

المؤسسي أو في حياة المستفيدين. والنتيجة هي أن تتحول الأهداف إلى جزرٍ منعزلةٍ داخل التقارير، دون أن

تُسهم في التقدم الاستراتيجي العام. لذا، فإنّ التحول من "ماذا نريد" إلى "كيف نُنجز" هو التحول من الأداء

الشكلي إلى الأداء المؤثر، ومن النجاح الوصفي إلى النجاح القيمي.

إنّ فلسفة الأهداف الذكية تتجاوز كونها طريقةَ كتابةٍ إلى كونها أداةً للقيادة. فكلما كانت الأهداف أوضح

وأقرب إلى الواقع وأكثر قابليةً للقياس، زادت قدرة القيادة على توجيه الجهود وتحفيز الموظفين ومتابعة

التقدم. والهدف الذكي هنا لا يُكتب ليُرضي النظام، بل ليقود التغيير. ولذلك، فإنّ الذكاء في صياغة الهدف

ليس في جمال عبارته، بل في عمق أثره. فالعبارة المنمقة لا تُغني عن الأثر الحقيقي، والأرقام الكثيرة لا

تُغني عن المؤشرات الدقيقة، والإجراءات الكثيفة لا تُغني عن النتائج النوعية.

ومن هنا تنبع العلاقة الجوهرية بين الأهداف الذكية ونظام إدارة الأداء الوظيفي. فالميثاق الذي يُكتب في

بداية دورة الأداء لا يمكن أن يُبنى على النوايا العامة أو العبارات الإنشائية، بل يجب أن يقوم على أهدافٍ ذكيةٍ

واضحةٍ، تُحدّد المهام، وتُقيس المخرجات، وتُعبّر عن القيمة المضافة التي يُحدثها كل موظفٍ في منظومة

العمل. لأنّ التقييم في نهاية العام لا يُقاس بما فُعل فقط، بل بما تحقّق فعلاً، وما تركه من أثرٍ في الأداء

العام للمؤسسة.

إنّ الانتقال من "ماذا نُريد أن نفعل" إلى "كيف نُحققه" هو انتقالٌ من النية إلى المنهج، ومن الوصف إلى

القياس، ومن النشاط إلى القيمة. فالمؤسسة الناضجة لا تكتفي بتحديد المهام، بل تُحدد أثرها. ولا تكتفي

بتوزيع العمل، بل تُوزّع المسؤولية. ولا تكتفي بتقييم الجهد، بل تُقيّم الجدوى. وهنا يتحوّل الهدف من جملةٍ

مكتوبةٍ في الميثاق إلى بوصلةٍ استراتيجيةٍ تُوجّه كل جهدٍ فرديٍ نحو غايةٍ مؤسسيةٍ كبرى.



ولعلّ أعظم ما تكشفه الأهداف الذكية هو أنّ الذكاء الإداري ليس في التخطيط وحده، بل في القدرة على

تحويل التخطيط إلى إنجازٍ فعليٍّ يُقاس أثره ويُستدام أثره. فالمؤسسات التي تكتب أهدافها ولا تُراجعها

تُمــارس الإدارة بالنوايــا، بينمــا المؤســسات التــي تُكتــب أهــدافها وتُقــاس نتائجهــا وتُراجــع دوريــاً تُمــارس الإدارة

بالوعي. وهذا الوعي هو الذي يُحوّل إدارة الأداء من عمليةٍ محاسبيةٍ إلى ثقافةٍ استراتيجيةٍ تعيش في

تفاصيل العمل اليومي وتنعكس في مخرجاته وقراراته وسمعته.

وفي هذا المقال، سنغوص في عمق هذا المفهوم، لنُفكّك مكونات الهدف الذكي، ونُبيّن كيف تُكتب

الأهــداف بطريقــةٍ تربــط بيــن الفكــر والممارســة، وكيــف يُحــوّل الربــط بيــن الهــدف والنتيجــة الأداء إلــى وعــيٍ

مؤسسـيٍ متكامـلٍ، يُلهـم المـوظفين، ويُحفّـز القـادة، ويصـنع الأثـر الـذي يُعطـي للمؤسـسة معنـى الوجـود

وكرامة النجاح.

� فهرس المقال

1️⃣ � فلسفة الهدف في منظومة الأداء: من الرغبة إلى الالتزام

تحليل فكري يعيد تعريف الهدف بوصفه وعدًا مؤسسيًا بالإنجاز، وليس رغبةً إداريةً مؤقتة، وبيان كيف يرتبط

الوعي بالأداء بمعنى الهدف ذاته.

2️⃣ � الأهداف الذكية (SMART): المعايير الخمسة ومعناها العميق

تفكيك علمي لمكونات الذكاء في الهدف — التحديد، والقياس، والإمكانية، والملاءمة، والزمن — مع أمثلة

واقعية من بيئات العمل الخليجية.

(KPI) 3️⃣ � من التخطيط إلى القياس: العلاقة بين الهدف والمؤشر

توضيح الفرق بين الهدف كمقصدٍ نوعي، والمؤشر كوسيلةٍ كمية، وكيف يتحول القياس إلى أداةٍ لتوجيه

السلوك وتحسين النتائج.

4️⃣ � تحويل الأهداف المؤسسية إلى أهدافٍ فرديةٍ قابلةٍ للقياس

شرح آليات الانسياب الاستراتيجي (Strategic Cascade) في تحويل الرؤية إلى مهامٍ، وكيف تُصاغ الأهداف

الشخصية في ميثاق الأداء.

5️⃣ � الربط بين الهدف والأثر: من الإنجاز الكمي إلى القيمة النوعية

تحليل العلاقة بين تحقيق الهدف وبين أثره الحقيقي في الأداء المؤسسي والمجتمعي، وكيف نُميّز بين

النتيجة والانطباع.

6️⃣ �️ الحوار حول الأهداف: الشراكة الفكرية بين القائد والموظف

بيــان كيــف يتحــول الحــوار حــول الأهــداف إلــى ممارســةٍ قياديــةٍ تُنمّــي الــوعي والمســؤولية، وتخلــق ثقافــة

المشاركة في الإنجاز.



7️⃣ ⚙️ تقييم جودة الأهداف: أدوات التحليل والمراجعة والتحسين المستمر

عرض لأدوات ومصفوفات تقييم الأهداف وفق المعايير العالمية (مثل PuMP وOKRs)، وكيف تُستخدم لضمان

الاتساق المؤسسي.

8️⃣ � من الهدف إلى الثقافة: كيف تُبنى بيئة الأداء بالنتائج لا بالمهام

استشراف فلسفة النضج الإداري التي تربط بين صياغة الهدف ونضج الثقافة المؤسسية في الوعي والإنجاز

والعدالة المستدامة.

� فلسفة الهدف في منظومة الأداء: من الرغبة إلى الالتزام

حين نتحدث عن “الأهداف” في سياق إدارة الأداء الوظيفي، فإننا لا نتحدث عن عباراتٍ مكتوبةٍ في ميثاقٍ

إداري، بل عن فلسفةٍ كاملةٍ تعكس وعي المؤسسة بذاتها وباتجاهها وبمسؤوليتها تجاه مواردها البشرية.

فالهدف ليس مجرد ما نطمح إليه، بل هو ما نلتزم بتحقيقه. ومن هنا تبدأ الفروق الدقيقة بين الرغبة

والالتزام؛ فالرغبة حالة شعورية مؤقتة، بينما الالتزام موقفٌ مؤسسيٌّ واعٍ يتجسد في السلوك، ويتحول إلى

منهجٍ إداريٍّ يقود الأفراد والجماعات نحو تحقيق القيمة المضافة.

الهدف في منظومة الأداء الحديثة ليس وعدًا نظريًا بالإنجاز، بل عقدٌ إداريٌّ أخلاقيٌّ بين المؤسسة وموظفيها.

فهو يعبّر عن مستوى النضج في العلاقة بين الفرد والنظام، بين ما يتوقعه الموظف من بيئته، وما تتوقعه

منه القيادة. وعندما يكون الهدف واضحًا، محددًا، ومفهومًا، فإنه يُشكّل مرآةً لعدالة المؤسسة واحترافيتها.

أما عندما يكون غامضًا، عامًا، أو مفتقرًا إلى قابلية القياس، فإنه يُنتج بيئةً من الالتباس، حيث تُصبح التوقعات

غائمة، والمعايير متناقضة، والثقة مهددة. وهنا يتحول الأداء إلى نشاطٍ بلا بوصلة، ويُستنزف الجهد في التبرير

بدل الإنجاز.

من هذا المنطلق، فإنّ فلسفة الهدف في إدارة الأداء لا تُبنى على “ماذا نريد أن نفعل؟” فحسب، بل على

“لماذا نفعل؟” و“كيف نعرف أننا أنجزنا؟”. فالفكر الإداري الواعي لا يرى في الهدف مهمةً إجرائيةً، بل يرى

فيه وسيلةً لتجسيد الغاية المؤسسية الكبرى. إنّ المؤسسات التي تكتفي بتحديد المهام دون أن تربطها

بالغاية الاستراتيجية تُمارس ما يُعرف بـ “إدارة النشاط Activity Management”، بينما المؤسسات التي تبني

أهدافها على القيمة والأثر تُمارس “إدارة النتائج Results Management”، وهي المرحلة التي يتحول فيها

الأداء من مجرد تنفيذٍ للخطط إلى تحقيقٍ للمعنى والغاية.

ولعلّ أول ما يميز المؤسسة الناضجة هو أن أهدافها ليست مفروضةً من الأعلى إلى الأسفل، بل منسوجةٌ عبر

حوارٍ واعٍ بين القيادة والموظفين. فكل هدفٍ يُصاغ في بيئةٍ من الحوار والوضوح والمساءلة، يُولد حيًا وفعّالاً،

لأنه يُعبّر عن فهمٍ مشتركٍ لما يُراد تحقيقه، لا عن أوامر عُليا تُلقى دون فهمٍ أو قناعة. فالهدف الذي لا

يفهمه الموظف لا يمكنه أن يُؤمن به، والهدف الذي لا يُؤمن به لا يمكن أن يُنجزه، حتى لو كُتب في أرقى

النماذج وأجمل الصياغات. وهكذا، فإنّ الفرق بين المؤسسة البيروقراطية والمؤسسة المتعلمة هو في فهم

المعنى وراء الهدف؛ فالأولى تكتب أهدافها لتملأ النماذج، والثانية تكتبها لتبني المستقبل.



، فهو الجسر إنّ الهدف في منظومة الأداء يمثل في جوهره ترجمةً للرؤية المؤسسية إلى سلوكٍ يوميٍّ

الذي يصل بين الحلم والعمل، وبين الفكر والتنفيذ. وكل هدفٍ يُكتب، مهما بدا بسيطًا، يحمل في طياته

معنـى أعمـق: معنـى الانتمـاء، والمسـؤولية، والإرادة. فـالموظف الـذي يكتـب هـدفه بدقـةٍ يـدرك أنـه يضـع

توقيعه على التزامٍ شخصيٍّ تجاه مؤسسته، وأن كل رقمٍ أو مؤشرٍ يختاره ليس مجرد بياناتٍ، بل هو انعكاسٌ

لهـويته المهنيـة ومـوقفه مـن عملـه. لذلـك، فـإنّ المؤسـسة التـي تُـدرّب موظفيهـا علـى صـياغة الأهـداف لا

تُدرّبهم على الكتابة فحسب، بل تُدرّبهم على التفكير المنهجي، وعلى ممارسة الوعي بالذات والمهام،

. وعلى تحويل الغايات الكبرى إلى أفعالٍ يوميةٍ ذات أثرٍ حقيقيٍّ

وفي الفكر الإداري المعاصر، يُنظر إلى الهدف على أنه عنصرٌ مركزيٌّ في بناء الوعي التنظيمي، لأنّ كل

مؤسسةٍ تُعرّف ذاتها من خلال أهدافها. فالمؤسسات تُعرف بما تطمح إليه لا بما تمتلكه. وإنّ دقة صياغة

الهدف تكشف مدى وضوح البصيرة في القيادة، ومدى نضج التخطيط في الإدارات، ومدى التزام الأفراد في

التنفيذ. فالمؤسسة التي تضع أهدافًا مبهمة تُعلن دون أن تدري عن ارتباكها الاستراتيجي، بينما المؤسسة

التي تُحدّد أهدافها بدقةٍ تُرسل رسالةً واضحةً إلى جميع أصحاب المصلحة مفادها: “نحن نعرف إلى أين نسير،

ونعرف لماذا نسير، ونعرف كيف نصل”.

ولذلك، فإنّ المؤسسات المتقدمة لا تكتفي بوجود أهدافٍ، بل تُراجع باستمرارٍ جودة الأهداف نفسها، لتتأكد

من أنها ما زالت تعبّر عن الأولويات الواقعية، وعن الاتجاه الاستراتيجي الصحيح. فالهدف الجيد اليوم قد يُصبح

عبئًا غدًا إذا تغيّرت الظروف ولم يتغير هو. ومن هنا، تتجلى أهمية المرونة في فلسفة الهدف؛ لأنّ الهدف

الذكي لا يُقاس بثباته، بل بقدرته على التكيف مع المتغيرات دون أن يفقد غايته الجوهرية. فالإدارة الحديثة

تُدرك أن النجاح ليس في التمسك بالهدف ذاته، بل في التمسك بالنية التي وُضع من أجلها، مع تعديل الطريق

كلما تطلب الواقع ذلك.

وإذا تأملنا عمق التجارب الخليجية في إدارة الأداء، نجد أنّ التحول من إدارة المهام إلى إدارة الأهداف هو

جوهر التطور الإداري الذي شهدته المؤسسات الحكومية خلال العقدين الأخيرين. فقد أصبح الهدف هو لغة

التخطيط، ومؤشرات القياس هي أداة الحوار بين المستويات الإدارية. وبات كل موظفٍ يُدرك أنّ وجود هدفٍ

مكتوبٍ بدقةٍ في ميثاقه هو شهادةٌ على مكانته المهنية، ودليلٌ على أنه جزءٌ من المنظومة لا مجرد منفذٍ

لتعليماتٍ. وهكذا، أصبح الهدف في الثقافة المؤسسية الخليجية الحديثة ليس مجرد أداةٍ للقياس، بل رمزًا

للالتزام، ووسيلةً لصناعة المعنى في العمل العام.

ولذلك، يمكن القول إنّ فلسفة الهدف في إدارة الأداء تقوم على ثلاث ركائز جوهرية:

� الوضوح: أن يعرف كل فردٍ ما يُنتظر منه دون غموضٍ أو التباس.

� المواءمة: أن ترتبط الأهداف الفردية بالمؤسسية في انسجامٍ كاملٍ يُحوّل الأداء إلى منظومةٍ متكاملةٍ.

� الالتزام: أن يُدرك كل موظفٍ أن الهدف ليس خيارًا بل مسؤوليةٌ أخلاقيةٌ ومهنيةٌ.

ومن هذه الركائز الثلاث تنبثق جميع مراحل دورة الأداء، من التخطيط إلى المراجعة إلى التقييم. فالمؤسسة

التي تُؤمن بأن الهدف التزامٌ لا رغبةٌ هي المؤسسة التي تُدير الأداء لا الوقت، وتُقيس القيمة لا الجهد، وتبني

ثقافة الإنجاز لا ثقافة الأعذار.



وفي النهاية، فإنّ الهدف ليس غايةً في ذاته، بل وسيلةٌ لتوجيه الطاقة الإنسانية نحو تحقيق الغاية الكبرى

للمؤسسة. إنه البوصلة التي تُحوّل العمل إلى رسالة، والوظيفة إلى معنى، والجهد إلى أثرٍ يُسهم في

التنمية، ويرتقي بالوعي الفردي والجماعي معًا. ومن هنا تبدأ رحلة الذكاء في الأهداف: من الرغبة إلى

الالتزام، ومن النية إلى الأثر، ومن الكلمات إلى الفعل.

� الأهداف الذكية (SMART): المعايير الخمسة ومعناها العميق

حيـن صـاغ المفكـر الإداري الأمريكـي جـورج دوران (George T. Doran) فـي ثمانينيـات القـرن المـاضي مفهـوم

“SMART Goals”، لم يكن يقترح مجرد أداةٍ لصياغة الأهداف، بل كان يُعلن ثورةً فكريةً في كيفية تفكيرنا

بالإنجاز ذاته. فقبل هذا المفهوم، كانت الأهداف تُكتب بعباراتٍ فضفاضةٍ وشعاراتٍ عامةٍ مثل “رفع الكفاءة”

أو “تحسين الجودة”، وهي عباراتٌ حسنة النية لكنها فارغة من المعايير التي تجعلها قابلةً للقياس والتنفيذ.

أما بعد “SMART”، فقد تغيّر وعي المؤسسات تجاه الهدف؛ إذ لم يعد الهدف رغبةً غامضةً، بل خطةً واعيةً

محكمةً تستوفي شروط الذكاء الإداري في خمسة أبعادٍ مترابطةٍ.

ولأن الأهـداف الذكيـة أصـبحت اليـوم أساسًـا لكـل نظـامٍ متكامـلٍ لإدارة الأداء الـوظيفي، فـإنّ فهمهـا العميـق

يتطلب النظر إليها ليس كاختصارٍ لغويٍ بل كمنهجٍ فكريٍ. فكلمة “SMART” ليست مصطلحًا جامدًا، بل خارطةُ

تفكيرٍ تربط المنطق الإداري بالواقع العملي، بحيث يتحول الهدف من نصٍّ إلى ممارسة، ومن نيةٍ إلى التزام،

ومن طموحٍ إلى إنجازٍ ملموسٍ. وسنقف في هذا المحور عند كل حرفٍ من حروفها الخمسة، لنفهم لا فقط

ما يعنيه، بل لماذا هو ضروريٌّ لذكاء الأداء المؤسسي.

S – Specific 1️⃣ (محدّد)

الذكاء الأول في الهدف أن يكون محددًا. فالغموض هو عدوّ الأداء، والعبارات الواسعة تُربك الفهم وتُفقد

الجهـد اتجـاهه. الهـدف المحـدد هـو الـذي يُجيـب بوضـوحٍ علـى سـؤال: “مـاذا نريـد بالضبـط؟”. فبـدل أن نقـول

“تحسين جودة الخدمة”، نقول “رفع نسبة رضا العملاء عن الخدمات إلى 90٪ بنهاية الربع الثالث”. هذا التحديد

يجعل الجهد مركزًا، ويُسهل المراجعة، ويُحوّل التعميم إلى التزامٍ.

لكن التحديد لا يعني التضييق؛ بل هو تضييق المسار لتوسيع الأثر. فحين يكتب الموظف هدفه بعبارةٍ دقيقةٍ،

فهو لا يقيّد حريته، بل يحررها من العشوائية. والقيادة الواعية تعرف أن الغموض في الهدف لا يُنتج إبداعًا بل

يُنتج فوضى. لذلك، فإنّ المؤسسات التي تُصرّ على تحديد أهدافها بدقةٍ منذ البداية تُوفّر على نفسها جهدًا

مضاعفًا في المراجعة والتصحيح لاحقًا. إنّ الوضوح هنا ليس ترفًا إداريًا، بل هو أول شروط العدالة في الأداء، لأنّ

د لا يمكن قياسه، وما لا يُقاس لا يمكن الحكم عليه بعدالة. ما لا يُحدَّ

M – Measurable 2️⃣ (قابل للقياس)

الهدف الذي لا يُقاس لا يُدار. فالمؤسسات التي تعمل بلا مؤشراتٍ كالسفن التي تبحر بلا بوصلةٍ. والقياس هنا



ليس محاسبةً، بل وعيٌ بالأثر. حين نقول “تحسين سرعة الاستجابة لطلبات العملاء خلال أسبوعين”، فنحن لا

نقيس الزمن فحسب، بل نقيس جودة الخدمة وفاعلية النظام. إنّ القابلية للقياس تجعل الأداء مرئيًا، وتُحوّل

النتائج من انطباعاتٍ إلى حقائق.

لكن القياس الذكي لا يعني الاكتفاء بالأرقام، بل استخدام الأرقام لفهم المعنى. فالأداء العالي في رقمٍ

واحـدٍ قـد يخفـي خللاً فـي جـودةٍ أخـرى. لـذا، فـإنّ المؤسـسات الناضجـة تُـوازن بيـن القيـاس الكمـي (الأرقـام)

والقياس النوعي (التأثير). فالمعلم الذي يحقق 100٪ من خطة التدريس قد يبدو ناجحًا بالأرقام، لكن إذا لم

يتحسن مستوى الطلبة فهناك خللٌ في الأثر. هنا يظهر الذكاء الحقيقي في اختيار المؤشرات التي تُقيس ما

يجب قياسه، لا ما يمكن قياسه فقط.

A – Achievable 3️⃣ (قابل للتحقيق)

الهدف الذكي هو الذي يُحفّز دون أن يُحبط. فالمؤسسات الذكية لا تضع أهدافًا مثاليةً خارقةً، ولا أهدافًا

سهلةً مضمونةً، بل أهدافًا طموحةً واقعيةً تُحفّز الجهد دون أن تستهلك المعنويات. فحين يُدرك الموظف أن

الهدف ممكن التحقيق، يُولّد ذلك داخله شعورًا بالقدرة والثقة، وهو الشعور الذي يُعتبر وقود الإنجاز. أما

الهدف المستحيل، فهو مصدرُ ضغطٍ يُنتج الاحتراق النفسي، ويقود إلى التحايل بدل التحسين.

ولذلــك، فــإنّ صــياغة الهــدف القابــل للتحقيــق تتطلــب معرفــةً دقيقــةً بقــدرات المــوارد، والــوقت، والإمكانــات،

والظــروف. فالمؤســسة الذكيــة لا تســأل “مــاذا نريــد أن ننجــز؟” فقــط، بــل تســأل “هــل نملــك مــا يُمكّننــا مــن

تحقيقـه؟”. وهنـا تظهـر قيمـة التخطيـط الـواقعي، الـذي يُـوازن بيـن الطمـوح والإمكـان، وبيـن الأمـل والإدراك.

والقيادة الواعية تُدرك أن الفشل في تحقيق هدفٍ غير واقعي ليس فشلاً في الأداء، بل فشلٌ في التفكير.

لذلك فإنّ الذكاء الإداري الحقيقي هو أن يضع الهدف في منطقة التحدي الممكن، حيث يكون الإنجاز محفّزًا،

لا معجزةً.

R – Relevant 4️⃣ (ذو صلةٍ وملاءمة)

الذكاء الرابع في الهدف هو أن يكون ذا صلةٍ حقيقيةٍ برؤية المؤسسة واستراتيجيتها. فالأهداف التي لا ترتبط

بالرؤية تشبه الفروع التي تنمو في اتجاهٍ مخالفٍ لجذع الشجرة. إنها تُستهلك موارد دون أن تُسهم في النمو

الكلي. لذلك، فإنّ كل هدفٍ يُكتب في ميثاق الأداء يجب أن يُسأل قبل اعتماده: “كيف يخدم هذا الهدف

الغاية الكبرى؟”. فإذا لم يكن له صلةٌ واضحةٌ بالرؤية أو الرسالة أو الأولويات، فهو هدفٌ بلا روحٍ، حتى لو بدا

جميل الصياغة.

إنّ المؤسسات التي تُراكم أهدافًا غير ذات صلةٍ تفقد اتساقها المؤسسي، ويصبح الأداء فيها متشتتًا. أما

Strategic) المؤســسات التــي تضمــن ارتبــاط أهــدافها بالرؤيــة العامــة، فإنهــا تُحقّــق الانســجام الاســتراتيجي

Alignment) الذي يُحوّل الجهود الفردية إلى منظومةٍ متكاملةٍ من الإنجاز. فالموظف الذي يعرف كيف يرتبط

هدفه بوظيفة مؤسسته يشعر بالانتماء والمعنى، لأنه يرى أثر عمله في الصورة الكبرى. وهكذا يتحول

الهدف إلى جسرٍ يربط بين الفرد والمؤسسة، بين الجهد اليومي والرؤية البعيدة.



T – Time-bound 5️⃣ (محدّد بزمن)

د بزمنٍ تتحول إلى وعودٍ مؤجلةٍ بلا نهاية. والزمن الذكاء الأخير في الهدف هو الزمن. فالأهداف التي لا تُحدَّ

هنا ليس مجرد تاريخٍ للنهاية، بل إطارٌ للتنفيذ والمساءلة. فالوقت هو بُعد العدالة في الأداء، لأنّ التقييم لا

يكـون إلا فـي سـياقٍ زمنـيٍ معلـومٍ. وعنـدما يُحـدّد الموظـف تاريخًـا للإنجـاز، فإنـه لا يلتـزم بالنتيجـة فقـط، بـل

بالانضباط والجدولة والتنظيم.

لكن تحديد الزمن لا يعني الجمود؛ فالمؤسسة الذكية تُراجع أهدافها في منتصف الطريق، لتتأكد من أن

ا بل شريكًا، يُذكّرنا بأنّ الإنجاز بلا توقيتٍ المدة ما زالت واقعية، وأنّ الظروف لم تتغير. فالزمن في الأداء ليس عدوًّ

فقد قيمته. ومن هنا نفهم أنّ الزمن ليس سطرًا في الجدول، بل عنصرًا استراتيجيًا في صناعة الأداء، لأنه يُحوّل

الطموح إلى خطةٍ، والخطة إلى واقعٍ.

إنّ المعايير الخمسة (S.M.A.R.T) ليست مجرد خطواتٍ لكتابة الهدف، بل هي خريطةُ طريقٍ لبناء عقلٍ إداريٍّ

. فكل مؤسسةٍ تُدرّب موظفيها على هذه المعايير تُدرّبهم في الواقع على التفكير منضبطٍ وواضحٍ ومنهجيٍّ

التحليلي، وعلى الوعي بالمنهج، وعلى ضبط العلاقة بين الجهد والنتيجة. فهي تُربّي فيهم الانتباه للتفاصيل

دون أن يفقدوا الصورة الكلية، وتُعلمهم أن الإنجاز الحقيقي لا يقوم على النوايا الطيبة وحدها، بل على

الفكر المنظم والممارسة المنضبطة.

ولهذا أصبحت “الأهداف الذكية” اليوم ليست أداةً إداريةً فحسب، بل معيارًا عالميًا يُقاس به نضج المؤسسات.

فكلما ارتفع مستوى الذكاء في صياغة الهدف، ارتفع مستوى العدالة في التقييم، ومستوى الشفافية

في الأداء، ومستوى الثقة في القيادة. وبذلك، يمكن القول إنّ المؤسسة التي تُجيد كتابة أهدافها وفق

معايير “SMART” لا تُدير الأداء فقط، بل تُدير الوعي المؤسسي ذاته، لأنّها تُحوّل التفكير الإداري إلى نظامٍ من

المنطق والاتساق، يُنتج الإنجاز كما يُنتج الثقة.

(KPI) من التخطيط إلى القياس: العلاقة بين الهدف والمؤشر �

حين تُصاغ الأهداف، فإنها تمثل النية الصادقة للفعل، لكن حين تُقاس، فإنها تتحول إلى التزامٍ موضوعيٍّ

يُقاس بالأدلة والبيانات لا بالتصورات والانطباعات. فالفكر الإداري المعاصر يُفرّق بين "الهدف" الذي يُعبّر عن

الاتجاه، و"المؤشر" الذي يُعبّر عن الدليل على الوصول. والانتقال من التخطيط إلى القياس هو في حقيقته

انتقالٌ من النية إلى البرهان، ومن الرؤية إلى التحقق، ومن القول إلى الفعل. إنها اللحظة التي يُترجم فيها

النظام الإداري وعيَه إلى معايير، ويمتحن صدق قراراته بلغة الأرقام والنتائج لا بلغة الخطاب والنوايا.

لقد أدركت المؤسسات الرائدة منذ عقود أن الخطط الاستراتيجية مهما كانت بديعةً تظل مجرد أوراقٍ صامتةٍ ما

لم تُترجم إلى مؤشراتٍ دقيقةٍ تُقيس الأثر. فالتخطيط دون قياسٍ كالبوصلة دون إبرة، تُحدّد الاتجاه ولا تضمن

الوصول. ومن هنا نشأ علم "مؤشرات الأداء الرئيسية" (Key Performance Indicators – KPIs) كأداةٍ مركزيةٍ



في تحويل الأهداف من فكرةٍ إلى نظامٍ قابلٍ للإدارة والتحسين. فالمؤشر لا يُعدّ مجرد رقمٍ يوضع في تقرير،

بـل هـو منطـقٌ قياسـيٌّ يُجسّـد فلسـفة العدالـة والشفافيـة فـي الإدارة، لأنـه يحـوّل الأداء إلـى حقيقـةٍ قابلـةٍ

للفحص، ويحوّل الفرضيات إلى بياناتٍ ملموسةٍ يمكن تحليلها واستنتاج قراراتٍ بناءً عليها.

ولفهم العلاقة بين الهدف والمؤشر، يجب أن ندرك أن الهدف هو السؤال، والمؤشر هو الجواب. الهدف يسأل:

"ماذا نريد أن نحقق؟"، والمؤشر يجيب: "كيف سنعرف أننا حققناه؟". وبين السؤال والجواب تكمن الفجوة

التي يُبنى عليها النظام الإداري بأكمله. فكل هدفٍ غير مدعومٍ بمؤشرٍ واضحٍ هو سؤالٌ بلا إجابة، وكل مؤشرٍ

بلا هدفٍ هو جوابٌ على سؤالٍ لم يُطرح. والذكاء الإداري في إدارة الأداء هو في الجمع بين الاثنين ضمن

علاقةٍ منطقيةٍ متوازنةٍ تُحافظ على المعنى وتُنتج العدالة.

إنّ المــؤشرات لا تُصــمم لمجــرد المراقبــة، بــل لتكــون أداةً للتعلّــم والتحســين المســتمر. فحيــن تضــع المؤســسة

مؤشراتٍ لقياس أهدافها، فإنها لا تبحث عن الأرقام فحسب، بل تبحث عن الفهم؛ فهم ما يحدث ولماذا يحدث

وكيف يمكن تحسينه. فالمؤشر لا يُستخدم لجلد الموظف أو مجاملته، بل لاكتشاف مواطن القوة والخلل

في النظام نفسه. ولذلك فإنّ المؤسسات الذكية تنظر إلى المؤشرات على أنها لغةُ الحوار بين الإدارة والواقع،

تُترجم ما يجري في الميدان إلى إشاراتٍ قابلةٍ للتحليل، وتمنح القيادة القدرة على اتخاذ قراراتٍ مستنيرةٍ

قائمةٍ على الأدلة لا على الانطباعات.

وتبدأ العلاقة بين الهدف والمؤشر من اللحظة التي يُصاغ فيها الهدف نفسه. فكل هدفٍ يجب أن يُكتب

بطريقةٍ تجعل منه قابلاً للقياس، أي أن يحتوي ضمنًا على مؤشراتٍ تصف النتيجة المرجوة. فعلى سبيل

المثال، حين نضع هدفًا مثل “رفع كفاءة خدمة المستفيدين”، يجب أن نُسأل: ما المقصود بالكفاءة؟ وكيف

تُقاس؟ هل نقيسها بسرعة الاستجابة؟ أم بنسبة رضا العملاء؟ أم بعدد الشكاوى؟ إنّ تحديد هذه المؤشرات

منذ البداية هو ما يُحوّل الهدف من شعارٍ إلى نظام. والمؤسسة التي تُحدد مؤشراتها بوضوحٍ تُبني لنفسها

مرآةً دقيقةً ترى فيها حقيقتها، لا انعكاسًا زائفًا صنعته الكلمات الجميلة.

ومن الناحية المنهجية، تُقسم مؤشرات الأداء عادةً إلى نوعين: مؤشراتٍ قياسيةٍ كميةٍ (Quantitative) تُقاس

بالأرقــام والنســب، ومــؤشراتٍ نوعيــةٍ (Qualitative) تُقــاس بالانطباعــات والســلوكيات والأثــر غيــر المــادي.

والمؤسسة الناضجة لا تكتفي بالكمية لأنها سهلة القياس، بل توازن بينها وبين النوعية لأنها تُعبّر عن جوهر

الأداء الحقيقي. فالكمية تُخبرنا كم فعلنا، أما النوعية فتُخبرنا كيف فعلناه، وما القيمة التي أحدثناها نتيجة

ذلك. فالموظف الذي يُنجز مئة معاملةٍ يوميًا قد يبدو منتجًا رقميًا، لكنه إن أخطأ في عشرٍ منها أو أرهق

المستفيدين في إنجازها، فإنّ أداءه لا يُعدّ فعّالاً. ومن هنا جاءت أهمية الجمع بين المؤشرين: الكمّي لقياس

الجهد، والنوعي لقياس القيمة.

كما أنّ المؤشرات تُسهم في خلق سلسلة السببية المؤسسية التي تربط بين الأهداف الفردية والأهداف

الاستراتيجية. فكل مؤشرٍ في ميثاق الموظف يرتبط بمؤشرٍ أكبر في الإدارة، والذي بدوره يرتبط بمؤشراتٍ في

مستوى المؤسسة، وصولاً إلى المؤشرات الوطنية. هذه العلاقة الهرمية بين المؤشرات تُحوّل الأداء من جهدٍ

فرديٍ إلى منظومةٍ متكاملةٍ تتكلم بلغةٍ واحدةٍ. ولذلك، فإنّ غياب المؤشرات الدقيقة يعني غياب الانسجام

المؤسسي، لأنّ المؤسسة بلا قياسٍ هي مؤسسةٌ بلا لغةٍ موضوعيةٍ للتفاهم.



ولأنّ المؤشرات تُعتبر مرآةً للنظام، فإنّ سوء تصميمها يؤدي إلى تشويه الصورة. فالكثير من المؤسسات تقع

في فخ اختيار مؤشراتٍ تقيس ما هو متاحٌ سهل القياس، لا ما هو جوهريٌّ وصعب القياس. مثل أن تقيس عدد

التقارير المرسلة بدل أثر هذه التقارير في القرار، أو أن تكتفي بعدد الدورات التدريبية دون النظر إلى تحسّن

،(Measurement Trap) ”الكفاءة بعد التدريب. وهذه الظاهرة تُسمّى في أدبيات الإدارة بـ “مغالطة المؤشر

أي أن يتحول المؤشر من وسيلةٍ إلى غايةٍ. ولتجنّب هذه المغالطة، يجب أن يكون المؤشر انعكاسًا للمعنى لا

استبدالاً له، وأن يُراجع دوريًا لضمان اتساقه مع الهدف الأصلي.

ومن الأبعاد المهمة كذلك في هذه العلاقة أنّ المؤشرات تُسهم في ترسيخ العدالة التنظيمية. فالهدف

المربوط بمؤشرٍ واضحٍ يجعل التقييم أكثر شفافيةً وموضوعيةً، ويُقلّل مساحة التحيّز البشري في الحكم على

الأداء. فالموظف الذي يعلم أنّ أداءه سيُقاس بنسبةٍ محددةٍ أو بزمنٍ معيّنٍ، يُدرك أنّ العدالة ستُطبّق عليه كما

تُطبّق على غيره. وبهذا يُصبح القياس أداةً لبناء الثقة قبل أن يكون أداةً للرقابة.

إنّ العلاقة بين الهدف والمؤشر هي أيضًا علاقةُ توازنٍ بين الكمية والنوعية، بين السيطرة والمرونة، وبين

النظام والإبداع. فحين تُبالغ المؤسسة في استخدام المؤشرات الصارمة دون ترك مساحةٍ للتفكير والتجريب،

تُخنق الإبداع وتحوّل الأداء إلى سباقٍ للأرقام. أما حين تُهمل المؤشرات تمامًا، فإنها تفتح الباب للفوضى

والاجتهادات الشخصية. والقيادة الواعية هي التي تُوازن بين الصرامة والمرونة، فتجعل المؤشر دليلاً لا قيدًا،

وتُحوّل القياس إلى وسيلةٍ للتحسين لا إلى غايةٍ للتفاخر.

إنّ المــؤشر الجيــد هــو الــذي يُثيــر الأســئلة أكثــر ممــا يُقــدّم الإجابــات، لأنــه يُحفّــز التفكيــر النقــدي والتحليــل

الاستراتيجي. فكل رقمٍ يُخبرنا بشيءٍ عن الواقع، لكنه لا يُخبرنا لماذا حدث، وكيف يمكن تغييره. وهنا يظهر

دور القيادة التحليلية التي لا تكتفي باستعراض الأرقام في العروض التقديمية، بل تغوص خلفها لتفهم

ديناميكيات الأداء الحقيقية. فالمؤشرات هي إشاراتٌ على الطريق، والقيادة هي التي تُقرر الاتجاه.

ولذلك، فإنّ بناء نظامٍ متكاملٍ من الأهداف والمؤشرات يُعتبر أساسًا في كل أنظمة الأداء الخليجية الحديثة،

كما في الدليل الإرشادي للائحة الأداء الوظيفي السعودي ونظام إدارة الأداء الإماراتي، حيث يُشترط أن تُحدّد

الأهداف والمؤشرات معًا في بداية الدورة، وأن تُراجع بشكلٍ دوريٍ خلال العام لضمان دقة القياس وتحديثه

وفق التغيرات التشغيلية. هذه المراجعة ليست مجرد إجراءٍ إداريٍ، بل هي ثقافةُ تحسينٍ مستمرٍّ تجعل الأداء

في حركةٍ دائمةٍ بين التقييم والتصحيح، وتحوّل النظام من آلةٍ بيروقراطيةٍ إلى كائنٍ يتعلم وينضج.

وفي النهاية، يمكن القول إنّ العلاقة بين الهدف والمؤشر ليست علاقةَ تبعيةٍ، بل علاقةُ تكاملٍ. فالهدف

يمنح الاتجاه، والمؤشر يمنح البصيرة، ومن الجمع بينهما يولد الوعي. فالمؤسسة التي تُدير أهدافها بلا

مؤشراتٍ تُبحر بلا قياسٍ، والمُؤسسة التي تكتفي بالمؤشرات دون أهدافٍ تُبحر بلا غاية. أما المؤسسة التي

تجمع بين وضوح الأهداف ودقة القياس، فهي التي تُحوّل الأداء إلى ثقافةٍ منضبطةٍ، وتُحوّل الأرقام إلى

معانٍ، وتُحوّل التخطيط إلى وعيٍ حيٍّ يقودها نحو التميز الحقيقي لا الشكلي.



� تحويل الأهداف المؤسسية إلى أهدافٍ فرديةٍ قابلةٍ للقياس

إنّ من أعظم مظاهر النضج الإداري في أيّ مؤسسةٍ أن تتحول استراتيجيتها الكبرى إلى ممارساتٍ يوميةٍ حيةٍ

على مستوى كل موظفٍ فيها، بحيث يُصبح كل فردٍ جزءًا من معادلة النجاح المؤسسي، وكل مهمةٍ صغيرةٍ

امتـدادًا لرؤيـةٍ كـبرى. وهنـا تكمـن عبقريـة عمليـة الانسـياب الاسـتراتيجي (Strategic Cascade)، التـي تُحـوّل

. فليست كل مؤسسةٍ الهدف العام إلى هدفٍ خاص، والرؤية إلى أداءٍ، والنية المؤسسية إلى التزامٍ فرديٍّ

تملك استراتيجيةً قادرةً على التحول إلى واقعٍ؛ إنما المؤسسات التي تُتقن ترجمة استراتيجياتها إلى أهدافٍ

فرديةٍ قابلةٍ للقياس هي وحدها التي تُحقق الاستدامة في الأداء، والاتساق في الاتجاه، والتكامل في الأثر.

حين تضع القيادة العليا رؤيتها الاستراتيجية، فإنها تُحدد الاتجاه العام للسير، لكنها لا تستطيع أن تُحققه

وحدها. فالرؤية، كي تتحول إلى واقعٍ، تحتاج إلى أن تتوزع على الأفراد، وأن تُترجم إلى سلوكٍ ومهامٍ داخل

كل وحدةٍ تنظيميةٍ. فالتحول من الهدف المؤسسي إلى الهدف الفردي هو في جوهره عملية توزيعٍ للوعي

والمسؤولية داخل المنظومة، بحيث يدرك كل موظفٍ أن ما يقوم به ليس عملاً معزولاً، بل هو لبنةٌ في بناءٍ

استراتيجيٍّ أكبر. ومن هنا يُصبح الهدف الفردي أكثر من مجرد تكليفٍ إداري، إنه انعكاسٌ مباشرٌ للهدف

المؤسسي في صورته التطبيقية.

غير أنّ هذا التحويل لا يحدث تلقائيًا، بل يحتاج إلى منهجٍ علميٍ وإداريٍ محكمٍ يضمن سلامة الترجمة ودقة

التوازن. فكلما كانت الأهداف المؤسسية محددةً وواضحةً في الأعلى، كان من السهل ترجمتها إلى أهدافٍ

تشغيليةٍ قابلةٍ للتنفيذ في الأسفل. أما إذا كانت غامضةً أو فضفاضةً، فإنها ستنتج أهدافًا فرديةً متباينةً

تفتقــر إلــى الترابــط والتنــاسق. ولذلــك، فــإنّ أول خطــوةٍ فــي عمليــة التحويــل هــي التفكيــك البنّــاء للهــدف

المؤسسي إلى عناصره التنفيذية الأصغر، بحيث يُمكن توزيعها على الإدارات والفرق والأفراد بطريقةٍ تُحافظ

على الاتساق الأفقي والعمودي في المؤسسة.

فمثلاً، إذا كان الهدف المؤسسي هو “تحسين رضا العملاء عن الخدمات بنسبة 20٪ بنهاية العام”، فإنّ هذا

الهدف يُترجم إلى أهدافٍ فرعيةٍ لكل إدارةٍ على النحو التالي: إدارة التقنية تُحدد هدفها في تطوير المنصات

الرقمية، إدارة الموارد البشرية تُحدد هدفها في تدريب الموظفين على مهارات خدمة العملاء، إدارة العمليات

تُحدد هدفها في تقليل زمن إنجاز المعاملة، وهكذا. ثم تنتقل العملية إلى مستوى الأفراد، فيُصبح هدف

الموظف في الخط الأمامي مثلاً هو “الرد على استفسارات العملاء خلال 3 دقائق بنسبة لا تقل عن ٪95”.

بهذه الطريقة يتحول الهدف الكلي إلى شبكةٍ من الأهداف الجزئية التي تتكامل لتُنتج الأثر الكلي المطلوب.

”، ويجعل كل موظفٍ يرى إنّ هذا التحويل هو ما يُحوّل التخطيط من “وثيقةٍ مركزيةٍ” إلى “وعيٍ جماعيٍّ

نفسه في خريطة المؤسسة. فحين يُدرك الفرد أنّ هدفه اليومي مرتبطٌ بهدف إدارته، وأنّ هدف إدارته مرتبطٌ

بالهدف العام للمؤسسة، ينشأ ما يُعرف بـ سلسلة القيمة المؤسسية (Value Chain)، حيث لا يعود هناك عملٌ

بلا معنى، ولا مهمةٌ بلا غاية، ولا جهدٌ بلا أثر. وهذه الحالة هي التي تُميز المؤسسات الناضجة، إذ تُصبح كل

وحدةٍ تنظيميةٍ فيها حلقةً في منظومةٍ مترابطةٍ تعمل بتناسقٍ كأنها كائنٌ حيٌّ واحد.

ولكي تنجح هذه العملية، يجب أن تُدار وفق مبادئ دقيقةٍ تضمن وضوح المعنى وعدالة التوزيع. وأهم هذه



المبادئ:

الوضوح الرأسي (Vertical Clarity): أي وضوح العلاقة بين الأهداف في المستويات المختلفة، بحيث  1️⃣

يمكن تتبع الهدف الفردي صعودًا إلى الهدف المؤسسي الذي انبثق منه.

2️⃣ الاتســاق الأفقــي (Horizontal Alignment): أي أن تكــون الأهــداف المتقابلــة بيــن الإدارات متكاملــةً لا

متعارضةً، بحيث لا تُسبب تنافسًا سلبيًا أو تضاربًا في الجهود.

المواءمة القيمية (Value Alignment): أي أن تعكس الأهداف الفردية القيم والسلوكيات التي تتبناها  3️⃣

المؤسسة، فلا يكون هناك هدفٌ وظيفيٌ يُناقض الهوية المؤسسية.

Institutional) وتُعــدّ هــذه المبــادئ الثلاثــة هــي الضمانــة الحقيقيــة لمــا يُســمى بـــ الانســجام المؤسســي

Harmony)، الذي يجعل الأداء الجماعي ممكنًا والنتائج المستدامة واقعية. فحين يعمل الجميع في الاتجاه

نفسه، تُختصر المسافة نحو التميز، وتُوفّر الطاقة المؤسسية التي كانت تُهدر سابقًا في التصحيح والمراجعة

والتبرير.

وفي هذا السياق، تلعب إدارة الموارد البشرية دورًا محوريًا في تنظيم هذه العملية، فهي التي تُشرف على

توزيع الأهداف ومراجعتها واعتمادها، وتُوفر القوالب الإجرائية التي تُسهل هذا الانسياب من الأعلى إلى

الأسفل. كما تُدير جلسات الميثاق السنوية التي يُناقش فيها المدير مع موظفيه الأهداف المقترحة، لتُصبح

العمليــة شراكــةً فكريــةً لا تعليمــاتٍ أحاديــة الاتجــاه. فكلمــا كــان الموظــف مشاركًــا فــي تحديــد هــدفه، زادت

احتمالية التزامه بتحقيقه، لأنّ الإنسان بطبيعته أكثر إخلاصًا لما يشارك في صنعه من الأهداف التي تُفرض

عليه.

ومن هنا، فإنّ نجاح التحويل من الأهداف المؤسسية إلى الفردية لا يُقاس بعدد الأهداف الموزعة، بل بمدى

وعي الموظف بعلاقة هدفه بالصورة الكلية. فالموظف الذي يعي هذا الارتباط يُصبح أكثر تحفيزًا، وأكثر

مسؤوليةً، وأكثر قدرةً على اتخاذ القرار في الميدان. لذلك، فإنّ عملية التحويل لا تُنتج فقط أهدافًا، بل تُنتج

وعيًا إداريًا جديدًا، حيث يتعلّم الأفراد التفكير بنظامٍ، والنظر إلى عملهم كجزءٍ من منظومةٍ أكبر.

ومن الأخطاء الشائعة في المؤسسات أن تُحوّل الأهداف بشكلٍ ميكانيكيٍ دون أن تُفسّر معانيها للعاملين.

فيتحـول الأمـر إلـى عمليـة نسـخٍ ولصـقٍ للأهـداف مـن الوثيقـة الاسـتراتيجية إلـى ميثـاق الأداء، دون أي إدراكٍ

للفجوة بين المفهومين. وهذا يُفقد العملية روحها ويحوّل الأهداف إلى شعاراتٍ جوفاء. أما المؤسسات

الواعية فتتبع نهجًا تدريجيًا يُشرك الموظفين في فهم الاستراتيجية قبل ترجمتها، ليُصبحوا شركاء في صناعة

الهدف لا متلقين له فقط.

، لأنه يُمنح الموظف إنّ تحويل الأهداف المؤسسية إلى فرديةٍ قابلةٍ للقياس هو أيضًا فعلُ تمكينٍ إداريٍّ

سلطة التفكير في كيفية تحقيق الهدف، بدل أن يُطلب منه تنفيذ الأوامر. فحين يُمنح الموظف حرية صياغة

هدفه ضمن الإطار المؤسسي العام، يشعر بأنّه شريكٌ في النجاح، لا مجرد منفّذٍ للسياسات. وهنا تنشأ روح

المبادرة والإبداع، ويتحول الأداء من التزامٍ خارجيٍ إلى التزامٍ ذاتيٍ ينبع من الداخل.

وتُظهر الدراسات أن المؤسسات التي تربط أهداف موظفيها بالأهداف الاستراتيجية تسجّل مستوياتٍ أعلى من



الرضا الوظيفي والانتماء، لأنّ الفرد يشعر أنّ جهده له معنى في الصورة الكبرى. وهذا الشعور بالمعنى هو

أقوى محفّزٍ للإنجاز وأكثر استدامةً من أي مكافأةٍ ماديةٍ. فالموظف الذي يعرف “لماذا” يعمل، لا يحتاج إلى

من يذكّره “بماذا” يعمل.

من جانبٍ آخر، فإنّ القياس في هذا المستوى الفردي يجب أن يكون عادلاً ومتوازنًا، بحيث يُراعى اختلاف

طبيعــة الوظــائف. فلا يُقــاس الجميــع بنفــس المعيــار، بــل يُصــمم لكــل فئــةٍ مــؤشراتٌ تناســب طبيعــة أعمالهــا

ومجالات تأثيرها. فالموظف التنفيذي يُقاس بالإنتاجية والدقة، والمدير يُقاس بالتمكين والتوجيه، والمستشار

يُقاس بالأثر في القرارات وجودة المشورة. وبهذا تتحقق العدالة الحقيقية التي تُقدّر التنوّع وتمنع التوحيد

المفرط في معايير الأداء.

إنّ التحويل الناجح للأهداف هو العملية التي تُنهي الفجوة بين “التخطيط” و“التنفيذ”، وتحوّل المؤسسة من

التفكير التجزيئي إلى التفكير الكلي. فحين تنجح القيادة في أن تُرى أهدافها في أفعال موظفيها، يُمكن

القول إنّ المؤسسة بلغت درجة النضج التي تجعلها قادرةً على قيادة أدائها بنفسها، دون أن تحتاج إلى أوامرٍ

يوميةٍ أو رقابةٍ مفرطة.

وفي نهاية هذا المحور، يمكن القول إنّ الهدف الفردي هو النسخة المصغّرة من الاستراتيجية الكبرى، وإنّ

تحويل الأهداف المؤسسية إلى أهدافٍ قابلةٍ للقياس هو جوهرُ عملية “التناغم المؤسسي”، التي تجعل

الجميع يسير في الاتجاه نفسه دون أن يُجبره أحدٌ على ذلك. إنها حالةٌ من الوعي الجماعي المتناغم، حيث

يُصبح الأداء لغةً مشتركةً، والنجاح مسؤوليةً جماعيةً، والقياس وسيلةً للتطور لا للحكم.

وهكذا يتحول الانسياب الاستراتيجي من مجرد آليةٍ تنظيميةٍ إلى فلسفةٍ قياديةٍ تُعيد تعريف العلاقة بين

الفرد والمؤسسة، وتجعل من الهدف الفردي مرآةً للرؤية المؤسسية، ومن الرؤية المؤسسية وعدًا مشتركًا

بالتحسين المستمر.

� الربط بين الهدف والأثر: من الإنجاز الكمي إلى القيمة النوعية

حين تبلغ المؤسسة مرحلةَ النضج في صياغة أهدافها وتوزيعها وتحويلها إلى مهامٍ قابلةٍ للقياس، تظهر

أمامها خطوةٌ أكثر عمقًا وأعظم أثرًا: الربط بين الهدف والأثر. فالمنظمات لا تتطور لأنها تُنجز كثيرًا، بل لأنها

تُحدث أثرًا نوعيًا في بيئتها الداخلية والخارجية. والفرق بين المؤسسة التي “تُنجز” والمؤسسة التي “تُؤثر”

هو الفرق بين الكمّ والنوع، بين الجهد والجدوى، بين الحركة والاتجاه. ومن هنا تنشأ واحدةٌ من أهم معادلات

إدارة الأداء الحديثـة: أن الهـدف لا يكتمـل بمجـرد تحقيقـه، بـل حيـن يُحـدث أثـرًا حقيقيًـا فـي النظـام الإنسـاني

والمؤسسي الذي وُضع من أجله.

، لا رقميٍّ فحسب. فالأرقام تُخبرنا بما حدث، لكنها لا في جوهر هذا الفهم، يُصبح الأداء فعلاً ذا بعدٍ قيميٍّ

تُخبرنا إن كان لما حدث قيمة. والمؤسسة التي تكتفي بقياس “ما أنجزت” دون أن تسأل “ما الذي تغيّر بفضل

ذلك؟” تُمارس نوعًا من “الإدارة العمياء” التي تُنتج الأرقام لكنها تُهمل الوعي. ولهذا فإنّ التحول من الإنجاز



الكمي إلى القيمة النوعية ليس مسألة فنيةٍ في القياس، بل تحولٌ فلسفيٌّ في نظرة المؤسسة إلى ذاتها

ورسالتها. فالهدف في ذاته وسيلةٌ، أما الأثر فهو الغاية. والنجاح الحقيقي ليس في الوصول إلى الرقم

المستهدف، بل في التأكد من أن هذا الرقم أحدث فرقًا في الواقع.

لنأخذ مثالاً توضيحيًا: حين يكون هدف المؤسسة “تدريب 100 موظفٍ على مهارات التواصل”، فإنّ إنجاز التدريب

يُمثّل تحقيقًا كميًا للهدف. لكن الأثر الحقيقي لا يُقاس بعدد المتدربين، بل بمدى تحسن التواصل داخل الفرق،

وتراجع الصراعات، وزيادة رضا العملاء الداخليين. فالأول إنجازٌ إجرائي، والثاني تحولٌ ثقافي. ومن هنا نفهم أن

الأثر لا يُقاس بما فُعل، بل بما نتج عنه. فكم من أهدافٍ تحققت على الورق لكنها لم تُغيّر شيئًا في الواقع،

وكم من برامجَ ضخمةٍ نفّذتها المؤسسات دون أن تترك أثرًا مستدامًا في السلوك أو الأداء أو البيئة التنظيمية.

إنّ إدراك هذا الفارق هو ما يجعل المؤسسات الحديثة تُضيف بعدًا جديدًا إلى منظومة أهدافها، وهو ما يُعرف

(Outputs) التي تُصمم فيها الأهداف بحيث تُربط نتائجها المباشرة ،”(Impact Matrix) بـ “مصفوفة الأثر

بنتائجهــا النهائيــة (Outcomes) وآثارهــا البعيــدة (Impact). فالمؤســسة لا تكتفــي بتحديــد “مــاذا ســتفعل؟”

و“متى ستفعله؟”، بل تسأل أيضًا “ما القيمة التي سيضيفها ذلك؟” و“لمن؟” و“كيف سيُسهم في تحقيق

رؤيتنا الكبرى؟”. وهكذا تنتقل الأهداف من كونها أنشطةً إلى كونها أدواتٍ لإحداث تغييرٍ نوعيٍّ في حياة

الناس وفي مسار المؤسسة.

ومن هنا تأتي أهمية بناء منطق الأثر (Impact Logic)، الذي يُعدّ أحد أعمدة التفكير الاستراتيجي في إدارة

الأداء. هذا المنطق يقوم على سلسلةٍ مترابطةٍ من الأسئلة تبدأ من الهدف وتنتهي بالأثر:

� ما الذي سنفعله؟ (المدخلات والأنشطة)

� ما الذي سنحققه؟ (النتائج المباشرة)

� ما الذي سيتغيّر بسببه؟ (النتائج النهائية)

� ما القيمة المضافة التي سيتركها هذا التغيير؟ (الأثر المستدام)

هذه السلسلة الفكرية تجعل المؤسسة تُدير الأداء بعقليةٍ شموليةٍ ترى الصورة الكبرى، لا بعقليةٍ تشغيليةٍ

تُحصي الأرقام فحسب. فالمؤسسة التي تُدير الأهداف بالمنطق السببي للأثر تُصبح أكثر قدرةً على قياس

الجدوى الحقيقية لكل استثمارٍ في الجهد والمال والوقت، لأنها لا تسأل عن النشاط فقط، بل عن العائد

النوعي منه.

ولكي يتحقق هذا الربط بين الهدف والأثر، يجب أن تُصاغ الأهداف منذ البداية بطريقةٍ تُظهر بوضوحٍ العلاقة

بين الأداء الفردي والنتائج المؤسسية. فالموظف حين يفهم كيف يؤثر عمله اليومي في نتائج المؤسسة

يشعر بالانتماء وبالمسؤولية تجاه ما بعد الهدف. فمثلاً، عندما يُدرك موظف خدمة العملاء أنّ تقليله زمن الردّ

من 5 دقائق إلى 3 دقائق لا يعني فقط كفاءةً تشغيليةً، بل يُسهم في تعزيز رضا المستفيدين وتحسين

الصورة المؤسسية ورفع تصنيف الجهة، فإنّ وعيه بالأثر يتحول إلى دافعٍ ذاتيٍّ أقوى من أي حافزٍ خارجي.

وهذا ما يُسمّى في أدبيات الأداء بـ “سلسلة القيمة المتكاملة (Integrated Value Chain)”، حيث لا يُفصل

بين الجهد والأثر، ولا بين النتيجة والقيمة. وفي هذه السلسلة يُصبح كل مؤشرٍ للأداء حلقةً في منظومةٍ



مترابطةٍ تُغذّي بعضها بعضًا، بحيث يُقاس النجاح الحقيقي لا بمقدار ما تحقق، بل بمدى ما تغيّر في سلوك

المستفيدين، وجودة العمليات، وسمعة المؤسسة، واستدامة مواردها.

غير أنّ ربط الهدف بالأثر ليس مهمةً سهلةً، بل يتطلب نضجًا تحليليًا عميقًا وقدرةً على التفكير عبر المستويات.

فالكثير من المؤسسات تسقط في فخّ “القياس السريع”، فتكتفي بالمخرجات القريبة لأنها الأسهل في

الرصد، وتُهمل الأثر البعيد لأنه يتطلب وقتًا وجهدًا في التحليل والمتابعة. وهكذا تتحول تقارير الأداء إلى

جداولٍ بالأرقام دون سياقٍ أو معنى. أما المؤسسة الواعية فتُدرك أنّ الأثر لا يُولد فورًا، بل يُبنى عبر الزمن.

فهي تزرع الأهداف في الحاضر لتجني أثرها في المستقبل.

Results-Based) ولتحقيق هذا التوازن، يجب أن تُبنى أنظمة الأداء على ما يُعرف بـ “منهجية التقييم بالنتائج

Management – RBM)”، وهي المنهجية التي تُستخدم في المنظمات الدولية الكبرى، حيث يُقسّم الهدف

إلى مستوياتٍ متدرجةٍ من الأثر:

المدخلات (Inputs): الموارد المستخدمة.

الأنشطة (Activities): ما يتم تنفيذه.

المخرجات (Outputs): المنتجات المباشرة للأنشطة.

النتائج (Outcomes): التغيرات السلوكية أو المؤسسية الناتجة.

الأثر (Impact): التحول النهائي في المجتمع أو المؤسسة.

وبهذا التسلسل، تُصبح المؤسسة قادرةً على تتبع العلاقة السببية بين كل عملٍ والأثر الناتج عنه، لتتأكد أن كل

هدفٍ يُسهم فعلاً في تحقيق غاياتها الكبرى، لا في زيادة عبء التقارير.

وفي السياق الخليجي، نجد أن كثيرًا من أنظمة الأداء الحديثة — مثل نظام إدارة الأداء الإماراتي (EPMS) والدليل

الإرشادي السعودي للأداء الوظيفي — بدأت تُضمّن هذا المفهوم في أدبياتها، من خلال التأكيد على “القيمة

المضافة للأداء”، لا على عدد المهام المنجزة. فالموظف المتميز ليس من يُنجز أكثر، بل من يُحدث أثرًا أكبر

وأعمق في تحسين جودة الحياة المؤسسية أو خدمة المجتمع أو تطوير العمليات. وهكذا تتحول العدالة من

مساواةٍ في الأرقام إلى مساواةٍ في الأثر.

ومن الجانب الإنساني، فإنّ هذا الربط بين الهدف والأثر يُعيد للموظف إحساسه بالجدوى، لأنّه يُدرك أنّ ما

يفعله يُغيّر شيئًا في الواقع. والإنسان حين يشعر أنّ عمله يُحدث فرقًا، تتضاعف طاقته ويتجدد التزامه. ومن

هنا تتجلى العلاقة النفسية العميقة بين المعنى في العمل (Meaning at Work) وبين الأداء المستدام.

فالأداء بلا معنىٍ ينطفئ سريعًا، أما الأداء الذي يرتبط بالأثر فيُصبح رسالةً يتبناها صاحبه بإخلاصٍ وشغفٍ.



وختامًا، يمكن القول إنّ الهدف هو وعدٌ، والأثر هو الوفاء به. فالهدف يُعبّر عن الإرادة، والأثر يُثبت الصدق.

وبينهما تُقاس نضج المؤسسة ووعيها بنفسها. فكلما كان الطريق بين الهدف والأثر أقصر وأوضح، دلّ ذلك

على أن المؤسسة تُدير الأداء بوعيٍ، وتُقيسه بإنصافٍ، وتُوجّهه نحو القيمة الحقيقية. أما حين يتسع الفارق

بين الاثنين، فإنّ المؤسسة تكون قد دخلت في مرحلة “النشاط بلا جدوى”، حيث يُستهلك الجهد دون أن يُنتج

الأثر.

لذلك، فإنّ بناء الوعي بالأثر ليس رفاهيةً فكريةً، بل هو لبّ إدارة الأداء الناضجة، لأنه يُعيد للمؤسسة بوصلتها

الأخلاقية والعملية معًا. فالأداء بلا أثرٍ يشبه السير بلا وجهة؛ كل خطوةٍ تُتعب، لكنها لا تُقرّب. أما الأداء المرتبط

بالأثر، فهو الطريق الذي يُعيد المعنى لكل جهدٍ، ويُحوّل كل إنجازٍ إلى بصمةٍ تُبقي للمؤسسة حضورها

وفاعليتها في الذاكرة الإدارية والمجتمعية.

�️ الحوار حول الأهداف: الشراكة الفكرية بين القائد والموظف

حين تبلغ المؤسسة مرحلة النضج في تحديد أهدافها وصياغتها وربطها بالأثر، فإنها تواجه اختبارًا آخر أكثر

حساسية وعمقًا، هو اختبار الحوار حول الأهداف. ففي هذه اللحظة يتحول الهدف من نصٍّ مكتوبٍ إلى

معنى مُتبادَل، ومن توجيهٍ إداريٍ إلى اتفاقٍ فكريٍ وأخلاقيٍ بين القائد والموظف. فالهدف لا يعيش في

فق عليه بشراكةٍ، سيبقى هدفًا إداريًا الورق، بل في الوعي الجمعي. وما لم يُناقَش بصدقٍ ويُفهم بوضوحٍ ويُتَّ

بلا روح، يُحقّق أرقامًا بلا التزامٍ، ويُنتج حركةً بلا اتجاه. ومن هنا فإنّ الحوار حول الأهداف هو القلب النابض

لمنظومة الأداء الوظيفي، لأنه يربط العقل الإداري بالقلب الإنساني، ويحوّل العلاقة بين الرئيس والمرؤوس من

علاقةِ أمرٍ إلى علاقةِ تفاهمٍ ومسؤوليةٍ مشتركة.

إنّ الحوار في جوهره ليس اجتماعًا ولا مراجعةً دوريةً، بل هو فعلُ وعيٍ مؤسسيٍ يعيد تعريف القيادة على

أنها عملية تفكيرٍ جماعيٍّ لا سلطةٍ فردية. فالقائد الواعي لا يفرض الهدف على موظفيه، بل يصنعه معهم،

لأنه يُدرك أن التزام الموظف لا يُولد من الخوف بل من القناعة، ولا من الإكراه بل من الفهم. إنّ الهدف الذي

ذ خوفًا من العقوبة، لكنه لا يُنجَز بإخلاصٍ ولا يُسهم في التطوير. أما الهدف الذي يُملى من الأعلى قد يُنفَّ

ع عليه بعد اقتناعٍ، فهو الذي يُولّد الولاء والتحفيز الذاتي. ولهذا كانت جلسة الحوار حول يُناقَش ويُفهم ويُوقَّ

الأهــداف مــن أهــم مراحــل دورة الأداء الســنوية فــي كــل الأنظمــة الخليجيــة الحديثــة، مثــل الــدليل الإرشــادي

السعودي ونظام إدارة الأداء الإماراتي، لأنها تُحوّل صياغة الأهداف إلى مساحةٍ للتعلّم المشترك وبناء الثقة

المتبادلة.

إنّ الحوار حول الأهداف هو في الحقيقة مدرسةٌ قياديةٌ للتفكير التشاركي، حيث يتعلّم القائد كيف يُصغي،

ويتعلّم الموظف كيف يُفكر في عمله بوصفه مشروعًا لا مهمة. في هذه اللحظة ينتقل كلا الطرفين من

منطقة “التوجيه والتنفيذ” إلى منطقة “التفكير والابتكار”. فالقائد الذي يسأل موظفه: "كيف ترى تحقيق

هذا الهدف؟" لا يُمارس رقابةً، بل يُمارس تمكينًا. والموظف الذي يشرح لرئيسه الصعوبات المتوقعة لا يُجادل،

بل يُسهم في تحسين التخطيط. فالحوار هنا ليس تبادلاً للكلمات، بل تبادلٌ للرؤية والإدراك والمسؤولية.



ولكي يكون هذا الحوار فعالاً، يجب أن تتوافر فيه شروطٌ فكريةٌ وسلوكيةٌ دقيقةٌ، أهمها:

الاحترام المتبادل: فالحوار لا ينجح في بيئةٍ تتسم بالخوف أو التوتر. يجب أن يشعر الموظف أن صوته  1️⃣

مسموعٌ وأن رأيه ذو قيمةٍ، كما يجب أن يشعر القائد أن موظفه صادقٌ في طرحه ملتزمٌ بأداء دوره.

الوضوح والشفافية: لأنّ الغموض في الأهداف يُولّد سوء الفهم ويُضعف الالتزام. لذا يجب أن تُناقَش  2️⃣

الأهداف بلغةٍ واضحةٍ بعيدًا عن المصطلحات الغامضة.

3️⃣ التركيز على الحلول لا على المشكلات: فالحوار حول الأهداف ليس جلسة شكاوى، بل مساحةُ تفكيرٍ في

كيفية تحقيق النجاح، مع الاعتراف بالعقبات دون تضخيمها.

4️⃣ المساءلة المشتركة: أي أن يُدرك الطرفان أنّ النجاح مسؤوليةٌ جماعية، وأنّ الهدف لا ينجح لأنّ الموظف

التزم فقط، بل لأنّ القائد وفّر الدعم والتوجيه اللازمين.

ومن الناحية العملية، فإنّ الحوار حول الأهداف يُعدّ من أهم مهارات القيادة التمكينية، لأنه يُتيح للقائد أن

يكتشف الدوافع الداخلية للموظف ويُعيد توجيهها نحو الأهداف المؤسسية. فكل إنسانٍ يعمل بدافعٍ ما،

والحوار هو الجسر الذي يُظهر هذا الدافع، ويُحوّله إلى طاقةٍ إيجابيةٍ ترفع الأداء. كما أنّه يُتيح للقائد أن يُقيّم

قدرات موظفيه الواقعية، فيُحدّد الأهداف بناءً على فهمٍ موضوعيٍ لإمكاناتهم لا على افتراضاتٍ سطحية.

فالقائد الذي لا يتحاور لا يعرف، والذي لا يعرف لا يُمكنه أن يُوجّه بعدالة.

والحوار حول الأهداف يُسهم كذلك في بناء الثقة التنظيمية، وهي الشرط الأخلاقي الأعلى لنجاح نظام الأداء.

فحين يُدرك الموظف أن تقييمه النهائي سيكون نتاج اتفاقٍ مُسبقٍ تم في جلسة حوارٍ متكافئة، فإنه يتعامل

. وحين يعلم القائد أن موظفه قد فهم هدفه ووافق عليه عن قناعة، مع النظام بطمأنينةٍ، لا بخوفٍ أو شكٍّ

فإنه يُصبح أكثر ثقةً بقدرة هذا الموظف على التنفيذ دون متابعةٍ دقيقةٍ يوميةٍ. وهكذا يتحول النظام من

رقابةٍ إلى التزامٍ، ومن متابعةٍ إلى وعيٍ ذاتي.

ويُعدّ هذا الحوار أيضًا وسيلةً فعّالةً لاكتشاف الفجوات في فهم الاستراتيجية المؤسسية. فحين يُقدّم القائد

أهدافه للموظفين ويستمع لتساؤلاتهم عنها، يكتشف مدى استيعابهم للرؤية العامة. وإذا وجد تفاوتًا في

الفهم، يُدرك أن المشكلة ليست في الأفراد بل في التواصل المؤسسي. ومن هنا يُصبح الحوار حول الأهداف

أداةَ قياسٍ للوعي المؤسسي ذاته، لأنه يُظهر الفجوات الخفية التي لا تكشفها الأرقام.

إنّ المؤسسات التي تُمارس الحوار حول الأهداف بانتظامٍ تُكرّس ثقافةً من “التفكير الجمعي” الذي يُحوّل كل

اجتمــاعٍ إداريٍ إلــى مختــبرٍ للأفكــار. فبــدلاً مــن أن تُــدار الاجتماعــات لتوزيــع المهــام فقــط، تُــدار لتطــوير الطــرق

والأساليب، فيتشارك الجميع في صناعة الحلول. وهكذا يُصبح نظام الأداء بيئةً للتعلم المشترك، لا أداةً للتقييم

فقط.

ومن الزاوية النفسية، فإنّ الحوار حول الأهداف يُخفّف من الضغوط الانفعالية المرتبطة بالتقييم. فالموظف

الذي يشارك في صياغة هدفه يُشعر نفسه شريكًا في القرار، فلا يعيش قلق “المجهول الإداري”. كما أنه

يتعلّم من خلال الحوار كيف يُفكر بطريقةٍ منهجيةٍ ويُعبّر عن تطلعاته المهنية. وبالمقابل، يُصبح القائد أكثر

قدرةً على قراءة شخصية موظفيه، فيُديرهم وفق أنماطهم النفسية، لا وفق القوالب العامة.



ولعلّ أعمق ما يُميّز هذا النوع من الحوار هو أنه يُعيد تعريف مفهوم “القيادة” ذاته، إذ لم تعد القيادة

سلطةً تُمارس، بل حوارًا يُدار. فالقائد الذي يُجيد فن إدارة الحوار حول الأهداف هو في الواقع يمارس نوعًا من

“القيادة التعليمية”، لأنه يُنمّي في موظفيه مهارة التفكير والتخطيط واتخاذ القرار. وهذه هي غاية أنظمة

الأداء الحديثة: أن تتحول المؤسسة إلى مدرسةٍ مستمرةٍ للتعلم الذاتي والتنظيمي، تُربّي في الناس وعيًا

بالأداء، لا خوفًا من التقييم.

ومن التجارب الخليجية الملهمة في هذا السياق، ما قامت به بعض المؤسسات في دولة الإمارات العربية

المتحدة والمملكة العربية السعودية من تطبيق جلساتٍ دوريةٍ للحوار المفتوح بين القيادات والموظفين حول

الأهداف، بحيث لا يُعتمد ميثاق الأداء إلا بعد جلستين أو ثلاثٍ من النقاش. وقد أظهرت النتائج ارتفاعًا ملحوظًا

في جودة الأهداف، وانخفاضًا في نسبة الاعتراضات أثناء التقييم السنوي، لأنّ الجميع أصبح شريكًا منذ

البداية. فالحوار هنا لم يكن إجراءً إداريًا، بل ممارسةً ثقافيةً جديدةً تُعبّر عن النضج الإداري والوعي المؤسسي.

وفي النهاية، يمكن القول إنّ الحوار حول الأهداف ليس تفصيلاً في دورة الأداء، بل هو روحها التي تُعطيها

، الحياة. فحين يُمارَس هذا الحوار بصدقٍ، يُحوّل المؤسسة إلى كيانٍ يفكر بصوتٍ واحدٍ، ويعمل بإحساسٍ جماعيٍّ

ويُنتج أداءً واعيًا نابعًا من الفهم لا من الخوف. وهنا يبلغ نظام الأداء ذروة نضجه، لأنّه لا يُنتج نتائج فقط، بل

يُنتج وعيًا، ولا يُحقق الأهداف فقط، بل يُحقق الانسجام بين الإنسان والمؤسسة، وبين القيادة والعمل، وبين

الفكر والفعل.

⚙️ تقييم جودة الأهداف: أدوات التحليل والمراجعة والتحسين المستمر

إنّ كل نظامٍ إداريٍّ يتعامل مع الأهداف لا يُقاس بكمية ما يضعه منها، بل بمدى جودة تلك الأهداف وقدرتها

ل في على التعبير عن الواقع وتوجيه السلوك وصناعة الأثر. فالأهداف ليست مجرد مؤشراتٍ مرقّمةٍ تُسجَّ

النماذج، بل هي محركاتٌ للوعي التنظيمي وأدواتٌ لضبط الطاقة المؤسسية نحو الاتجاه الصحيح. ولذلك، فإنّ

المؤسسات الناضجة لا تكتفي بصياغة الأهداف الذكية (SMART) أو تحويلها إلى خططٍ تشغيلية، بل تذهب

إلى ما هو أعمق: تقييم جودة الأهداف ذاتها بوصفها منتجًا إداريًا يحتاج إلى مراجعةٍ وتحسينٍ مستمرٍ، شأنها

م للمستفيدين. شأن العمليات والمنتجات والخدمات التي تُقدَّ

في هذا السياق، يظهر مفهوم جودة الهدف (Goal Quality) كمعيارٍ تحليليٍّ جديدٍ في منظومات الأداء

الحديثة، وهو يشير إلى مدى دقة الهدف، واتساقه مع الاستراتيجية، وقابليته للتحقيق والقياس، ومناسبته

للسياق، وقدرته على تحفيز السلوك الإيجابي وتحقيق الأثر. فليس كل هدفٍ واضحٍ جيدًا، وليس كل هدفٍ قابلٍ

للقياس عادلاً، وليس كل هدفٍ طموحٍ واقعيًا. وهنا يتجلى الذكاء الإداري في قدرة المؤسسة على الموازنة

بين الدقة والطموح، بين التحدي والواقعية، وبين الصياغة اللفظية والفعالية العملية.

Continuous) إنّ تقييم جودة الأهداف يُعدّ من أهم المراحل التي تُمارس فيها المؤسسة التحسين المستمر

Improvement)، لأنه يُتيح لها أن تتعلّم من تجاربها السابقة وتُراجع منطقها الإداري كل عام. فالمؤسسة التي

تُكرّر أهدافها دون مراجعةٍ نقديةٍ تُعيد أخطاءها تلقائيًا، بينما المؤسسة التي تُقيّم جودة أهدافها تُعيد



تصحيح مسارها كل دورة أداءٍ جديدة، فتنضج باستمرارٍ وتُصبح أكثر وعيًا بواقعها وإمكاناتها.

ومن الناحية المنهجية، يمكن تحليل جودة الأهداف وفق مجموعةٍ من الأدوات والنماذج العالمية المعتمدة،

أبرزها:

(PuMP (Performance Measurement Process 1️⃣ مصفوفة

وهي منهجيةٌ طوّرها الخبير مارك كيمبل (Mark Keefner) لتقييم جودة القياس والأهداف معًا. وتقوم على

فكرة أن الهدف الجيد هو الذي يمتلك “دليل نجاحٍ” يمكن ملاحظته وقياسه بوضوح. تُقسّم المصفوفة

العملية إلى مراحل: صياغة الهدف → تحديد المقاييس المناسبة → جمع البيانات → تحليل الاتجاهات → اتخاذ القرار

التحسيني. وتُركّز هذه المنهجية على جودة الربط بين الهدف والمؤشر، وعلى وضوح المعنى الذي يحمله

المؤشر نفسه. فإذا لم يستطع الفريق أن يشرح بعباراتٍ بسيطةٍ كيف سيعرف أنه حقق الهدف، فإنّ الهدف

غير ناضجٍ بعد.

(OKRs (Objectives and Key Results 2️⃣ نموذج

وهو أحد أكثر الأطر استخدامًا في الشركات العالمية الكبرى مثل Google وIntel، ويُركّز على تحويل الأهداف

الاستراتيجية إلى نتائجٍ رئيسيةٍ محددةٍ تُقاس دوريًا. ويُعدّ من الأدوات الفعّالة في تقييم جودة الأهداف لأنه

يُميّز بين “الهدف” الذي يُعبّر عن الاتجاه والطموح، و“النتيجة الرئيسية” التي تُعبّر عن الدليل العملي للتحقق

مــن الإنجــاز. ومــن خلال مراجعــة التنــاسق بيــن الاثنيــن، يُمكــن للمؤســسة أن تكتشــف مــدى واقعيــة أهــدافها

واتساقها مع سياقها العملي.

SMART Scorecard 3️⃣ مصفوفة

وهي امتدادٌ لمفهوم الأهداف الذكية، تُحوّل كل معيارٍ من معايير SMART إلى مقياسٍ رقميٍّ لتقييم جودة

الهدف. فالمؤسسة تُعطي لكل معيارٍ (التحديد، القياس، الواقعية، الصلة، الزمن) درجةً من 1 إلى 5، ثم تُجمع

الـدرجات لتُكـوّن “مـؤشر جـودة الهـدف الكلـي”. وتُسـتخدم هـذه الأداة فـي الكثيـر مـن المؤسـسات الخليجيـة

لتوحيد تقييم جودة الأهداف بين الإدارات المختلفة. فهي لا تُقيّم الهدف كمضمونٍ فقط، بل كمنتجٍ إداريٍّ

يخضع لمعاييرٍ موضوعيةٍ يمكن مراجعتها وتطويرها.

(Benchmarking) 4️⃣ منهجية التقييم المقارن

وهــي منهجيــةٌ تقــوم علــى مقارنــة الأهــداف الحاليــة للمؤســسة بأهــداف المؤســسات المماثلــة أو بأفضــل

الممارسات (Best Practices) في القطاع نفسه. فالمؤسسة لا تعرف جودة أهدافها إلا حين ترى كيف يضع

الآخـرون أهـدافهم. فالمقارنـة تُكشـف الفجـوات، وتُلهـم التحسـين، وتمنـح القـادة رؤيـةً أوسـع عـن إمكانـات

التطوير. ولهذا تعتمد المؤسسات الرائدة في الخليج على المقارنات المعيارية لتحديث معايير الأداء الوطني

EFQM – European Foundation for Quality) ـــي ـــز المؤسس ـــو التمي ـــوجه نح ـــن الت ـــزءٍ م ـــاعي، كج والقط



.(Management

(Strategic Relevance Analysis) 5️⃣ تحليل الملاءمة الاستراتيجية

وهو تحليلٌ يُستخدم لقياس مدى ارتباط الهدف الفردي أو التشغيلي بالأهداف الاستراتيجية العليا. فكل

هدفٍ يُراجع من حيث “سهم التأثير” الذي يربطه بالرؤية المؤسسية. فإذا لم يكن للهدف أثرٌ مباشرٌ أو غير

مباشرٍ على مؤشرات الأداء الاستراتيجية، يُعاد النظر فيه أو يُدمج بغيره. وهذه الممارسة تحمي المؤسسة من

“تضخّم الأهداف” وتُبقيها مركزةً على ما يُحدث فرقًا حقيقيًا في النتائج النهائية.

لكنّ تقييم جودة الأهداف لا يقتصر على الأدوات، بل يتطلب ثقافةً تنظيميةً واعيةً تؤمن بأنّ المراجعة ليست

تشكيكًا، بل تطوير. فالمؤسسة التي تُراجع أهدافها بجرأةٍ تُمارس الصدق الإداري مع ذاتها، والمؤسسة التي

تكتفي بالمجاملة في المراجعة تُؤجّل أخطاءها للمستقبل. ومن هنا تأتي أهمية بناء بيئةٍ آمنةٍ للحوار حول

جودة الأهداف، بحيث يُسمح للقادة والموظفين بمناقشة مدى واقعية الأهداف، ومدى تناسبها مع الموارد

والظروف، دون خوفٍ من اللوم أو العقوبة. فالتعلّم المؤسسي لا يعيش في بيئةٍ يُخاف فيها من الخطأ.

ولأنّ جـودة الأهـداف تُقـاس بالنتـائج التـي تُحـدثها، فـإنّ عمليـة التقييـم يجـب أن تكـون دوريـةً ومتكاملـةً. فلا

(Mid-Year Review) يكفي أن تُراجع الأهداف في بداية السنة، بل يجب أن تُعاد مراجعتها منتصف الدورة

ل إن لـزم الأمـر، بمـا يضمـن بقاءهـا منسـجمةً مـع الواقـع المتغيـر. وهـذه وفـق البيانـات الواقعيـة للأداء، لتُعـدَّ

الممارسة — التي تتبنّاها معظم الأنظمة الخليجية الحديثة — تُحوّل التخطيط من وثيقةٍ ثابتةٍ إلى عمليةٍ حيةٍ

تتعلم من الواقع وتتكيف معه، فيتجسد مبدأ التحسين المستمر في جوهره.

ومن الزاوية الفكرية، فإنّ مراجعة الأهداف تُعيد التوازن بين "الطموح" و"الإمكان". فالأهداف في بدايتها كثيرًا

ما تُصاغ بروح الحماس، لكنّ المراجعة تأتي لتُعيدها إلى حدود الواقع دون أن تُطفئ الحلم. فالقائد الواعي لا

يُراجع الهدف ليُقلّصه، بل ليُعيد ضبطه بما يجعله ممكنًا ومؤثرًا في الوقت نفسه. وهذا هو التوازن الدقيق

الذي يجعل الأداء مستدامًا: أن يبقى الهدف طموحًا بما يكفي ليُلهم، وواقعيًا بما يكفي ليُنجز.

كمــا أنّ تقييــم جــودة الأهــداف هــو أيضًــا اختبــارٌ للقيــادة، لأنــه يُظهــر مــدى قــدرتها علــى التفكيــر المنهجــي

والتحليلي. فالقائد الذي يُراجع أهدافه ويُحدثها كل دورةٍ يُثبت أنه يُدير بمنطق التحسين لا التبرير، وأنه لا

يقيس النجاح بما تحقق فقط، بل بما تعلّمه من كل تجربةٍ. وهكذا تُصبح عملية تقييم جودة الأهداف ليست

مراجعةً لما مضى فقط، بل استثمارًا في الوعي المؤسسي للمستقبل.

ولعلّ أهم ما يُميز المؤسسات المتقدمة أنها تنظر إلى الأهداف ككائناتٍ حيةٍ تنمو وتشيخ وتحتاج إلى تجديدٍ

مسـتمر. فهـي تُـدرك أنّ الهـدف الـذي كـان مناسـبًا بـالأمس قـد يُصـبح اليـوم عائقًـا إذا لـم يتطـور مـع الزمـن.

فالأهداف الجيدة لا تُكتب لتبقى، بل لتُحرّك، وحين تُؤدي دورها تُفسح المجال لأهدافٍ أذكى منها. هذه

الديناميكية هي التي تصنع الفرق بين المؤسسة التي تتطور وتتعلم، وتلك التي تتكرر وتتعثر.



ومن التجارب المُلهمة في هذا السياق، ما قامت به بعض الوزارات الخليجية من إدراج مرحلةٍ رسميةٍ لتقييم

جـودة الأهـداف ضمـن دورة الأداء السـنوية، بحيـث لا يُعتمـد أي هـدفٍ قبـل مراجعتـه مـن لجنـةٍ مختصـةٍ تضـم

ممثلين من الموارد البشرية، والجودة، والتخطيط الاستراتيجي. هذه الخطوة البسيطة أدت إلى رفع جودة

الأهــداف بنســبةٍ تجــاوزت 60٪ خلال ثلاث ســنوات، وخفّضــت فجــوات الأداء الناتجــة عــن ســوء الفهــم أو ضعــف

الصياغة.

وفـي المحصـلة، يمكـن القـول إنّ تقييـم جـودة الأهـداف هـو لحظـة الصـدق المؤسسـي الكـبرى، التـي تضـع

المؤسسة أمام مرآة نفسها، لا لتجلد ذاتها، بل لتتعلّم كيف تُحسّنها. إنه الفاصل بين إدارةٍ تُدير بالأرقام، وإدارةٍ

تُدير بالوعي. فالأولى تُحصي ما تحقق، والثانية تفهم لماذا تحقق وكيف يمكن أن يتحقق بأفضل. ومن هنا

تنبثق القيمة العليا لهذه المرحلة: فهي لا تُقوّم فقط الأهداف، بل تُقوّم العقل الإداري الذي صاغها.

فحين تُصبح مراجعة الأهداف عادةً لا حدثًا، والتحسين المستمر ثقافةً لا برنامجًا، تصل المؤسسة إلى ذروة

نضجها في إدارة الأداء، لأنها تُدير نفسها بنفسها من خلال وعيها، لا من خلال لوائحها. عندها يُصبح الهدف

الجيد بوابةً نحو غدٍ أذكى، والأداء رحلةً لا تنتهي، والتحسين وعدًا متجددًا بالحياة المؤسسية المتوازنة التي

تتعلم كما تُنجز، وتُراجع كما تُبدع، وتُدير كما تنمو.

� من الهدف إلى الثقافة: كيف تُبنى بيئة الأداء بالنتائج لا بالمهام

، ومراجعتها وتحسينها حين تبلغ المؤسسة مرحلة النضج في صياغة أهدافها، وتحويلها إلى سلوكٍ يوميٍّ

بصورةٍ مستمرة، فإنّها تكون قد وصلت إلى اللحظة الفارقة التي تتحول فيها إدارة الأداء من نظامٍ إداريٍّ إلى

ثقافةٍ مؤسسيةٍ متكاملةٍ. فالأهداف حين تُدار بوعيٍ لا تبقى مجرد نقاطٍ في النماذج، بل تُصبح لغةً مشتركةً

د طريقــة التفكيــر واتجــاه الســلوك ومعــايير التفاعــل داخــل المؤســسة. إنهــا اللحظــة التــي تتحــول فيهــا تُحــدِّ

ه القرارات. ومن هنا يمكن القول إنّ الثقافة المؤسسية هي "الأهداف" من أدواتٍ للقياس إلى "قيمٍ" تُوجِّ

الصورة المستدامة للأداء حين ينضج.

ن من تكرار السلوك الواعي حتى يصبح عادةً جماعيةً. الثقافة هنا لا تُبنى بالشعارات، ولا تُنشأ بالخطب، بل تتكوَّ

ر الموظفون ممارسة صياغة الأهداف، ومناقشتها، ومراجعتها، وقياسها، وتصحيحها، تبدأ أدمغتهم فحين يُكرِّ

التنظيمية تتشكل حول مفهوم النتائج لا المهام. فبدلاً من السؤال “ماذا سنفعل اليوم؟”، يُصبح السؤال “ما

النتيجة التي نريد تحقيقها؟”، وبدلاً من التركيز على الجهد يُصبح التركيز على الأثر، وبدلاً من إدارة الأعمال

ز المؤسسات المتقدمة عن التقليدية، لأنّ الأولى تُدار بالوقت تُدار بالقيمة. وهذه النقلة الفكرية هي التي تميِّ

بالوعي، والثانية تُدار بالعادة.

حين يُصبح التفكير بالأهداف جزءًا من الحياة اليومية للمؤسسة، تنشأ ثقافةٌ تُعرف في أدبيات الإدارة الحديثة

ز الأفراد على باسم “ثقافة الأداء القائم على النتائج (Results-Oriented Culture)”، وهي بيئةٌ تنظيميةٌ تُحفِّ

تحقيق الأثر بدلاً من الاكتفاء بأداء المهام. في هذه البيئة لا يُكافَأ الموظف لأنه “أنجز ما طُلِب منه”، بل لأنه



ر معادلة القيادة والتحفيز، لأنّ المدير لم يعد يراقب عدد التقارير “أضاف قيمةً تتجاوز المطلوب”. وهنا تتغيَّ

المرســلة أو ساعــات العمــل المنجــزة، بــل يقيــس جــودة النتــائج، ومــدى مساهمتهــا فــي تحقيــق الأهــداف

المؤسسية الكبرى.

ولكي تتحول المؤسسة إلى هذه الثقافة، يجب أن تعيد تعريف مجموعةٍ من المفاهيم الجوهرية في

سلوكها التنظيمي:

1️⃣ إعادة تعريف النجاح

النجاح في بيئة الأداء بالنتائج لا يُقاس بالجهد، بل بالأثر. فالعمل الطويل لا يعني عملاً مثمرًا، وكثرة الأنشطة لا

تعني تقدمًا. النجاح هنا هو تحقيق الفاعلية (Effectiveness) قبل الكفاءة (Efficiency)، لأنّ الكفاءة تُعني

أن تفعل الشيء بطريقةٍ صحيحة، بينما الفاعلية تُعني أن تفعل الشيء الصحيح. فكم من مؤسساتٍ تعمل

بكفاءةٍ عاليةٍ في الاتجاه الخطأ! الثقافة الناضجة تُعيد تعريف النجاح باعتباره “تحقيق الأثر المطلوب في

الاتجاه الصحيح بأقل جهدٍ ممكنٍ وأعلى قيمةٍ مضافة”.

2️⃣ تحويل المساءلة إلى شراكة

في الثقافة التقليدية تُمارس المساءلة كنوعٍ من الرقابة، بينما في الثقافة الناضجة تتحول إلى شراكةٍ في

تحقيق الهدف. فالموظف لا يخاف من المتابعة، بل يطلبها لأنها تُساعده على التطور. والقائد لا يُحاسب من

ن. فالمساءلة هنا تُصبح “رعايةً للأداء” أكثر من كونها “عقوبةً على موقع السلطة، بل من موقع المُمكِّ

القصور”. وهذه التحوّلات الدقيقة في العلاقات الداخلية هي التي تُحوّل بيئة العمل من الضغط إلى الطموح،

ومن الخوف إلى الالتزام، ومن التهرب إلى المشاركة.

3️⃣ تحويل الخطأ إلى تعلم

لا يمكن بناء ثقافةٍ قائمةٍ على النتائج دون بيئةٍ تتقبل الخطأ كجزءٍ من عملية التعلم. فالمؤسسة التي تُعاقب

على التجربة تُطفئ روح الابتكار، والمجتمع التنظيمي الذي يخاف من الفشل لا يُمكن أن يجرؤ على التغيير.

لذا فإنّ المؤسسات الناضجة تُنشئ نظامًا واضحًا لإدارة الخطأ، يقوم على التوثيق والتحليل لا على اللوم،

ي الوعي المؤسسي بدل أن وعلى البحث عن السبب لا عن الجاني. وهكذا يُصبح الخطأ معلّمًا جماعيًا يُنمِّ

يُضعفه.

4️⃣ القيادة بالقيم لا بالأوامر

حين تُبنى ثقافة الأداء بالنتائج، تُصبح القيم المؤسسية (كالشفافية، والعدالة، والمبادرة، والمسؤولية) جزءًا

من منظومة الأداء ذاتها. فالقائد الذي يُكرّر في سلوكه القيم التي تُبنى عليها الأهداف، يُحوّلها إلى “قوةٍ

سلوكيةٍ ناعمةٍ” تُؤثّر في الفريق أكثر من التعليمات. فالموظفون يتعلمون من القائد ما يفعله أكثر مما

يقوله، والبيئة القيمية هي التي تضمن أن يبقى الأداء أخلاقيًا حتى تحت ضغط الأهداف. ولهذا يُقال في



مدارس القيادة الحديثة: “لا توجد إدارة أداء بلا قيادة قيمية”.

5️⃣ التحفيز بالمعنى لا بالمكافأة

الثقافة القائمة على النتائج تُدرك أن المكافآت المادية وحدها لا تصنع أداءً مستدامًا. فالحافز الحقيقي الذي

يُبقي الإنسان في دائرة الالتزام هو “المعنى”. حين يعرف الموظف أنّ جهده اليومي يترك أثرًا حقيقيًا في

حياة الآخرين، يُصبح عمله رسالةً، لا وظيفةً. وهذا المعنى هو الذي يُحوّل الأداء من نشاطٍ خارجيٍّ إلى التزامٍ

. فالثقافة الناضجة لا تُحفّز الناس بما يأخذونه، بل بما يُقدّمونه. داخليٍّ

6️⃣ دمج الأداء في كل العمليات المؤسسية

لا يمكن بناء ثقافة الأداء بالنتائج إلا حين يُصبح الأداء معيارًا حاكمًا في جميع عمليات المؤسسة: التوظيف،

والتدريب، والترقية، والتحفيز، والمساءلة. فحين تُختار الكفاءات بناءً على مؤشرات الأداء، ويُدرَّب الموظفون

على مهارات التخطيط الذاتي، ويُربط الترقّي بتحقيق الأهداف لا بالأقدمية، تبدأ الثقافة تتجذر وتُعيد تشكيل

النظام الإداري بأكمله. عندها لا يعود الأداء مهمة قسم الموارد البشرية، بل مسؤولية الجميع، من أعلى

الهرم إلى قاعدته.

7️⃣ تحويل الأهداف إلى هويةٍ جماعية

عندما تُصبح الأهداف لغةً مشتركةً بين جميع العاملين، تُولَد هويةٌ مؤسسيةٌ جديدةٌ قائمةٌ على الإنجاز.

فالموظف الذي يتحدث بلغة الهدف يشعر أنّه جزءٌ من جماعةٍ ذات رؤيةٍ مشتركة. وهنا تتحول المؤسسة من

تجمعٍ من الموظفين إلى منظومةٍ من المساهمين في النجاح. فالأداء لم يعد سلوكًا فرديًا بل ثقافةً جمعيةً،

تُوحّد العقول والجهود حول غايةٍ واحدةٍ.

ر عـن النضـج المؤسسـي ومـن الزاويـة الفكريـة، فـإنّ التحـول مـن “إدارة الأداء” إلـى “ثقافـة الأداء” هـو مـا يُعـبِّ

ز. الإدارة تُنتج الالتزام، أما الثقافة ه وتُلهِم وتُحفِّ ح، أما الثقافة فتُوجِّ م وتُصحِّ الحقيقي. فالإدارة تُتابع وتُقوِّ

فتُنتج الإيمان. والإيمان بالهدف هو أقصى درجات النضج الإداري، لأنّه يجعل كل فردٍ يُراقب نفسه من داخله، لا

من خلال الأنظمة فقط. ومن هنا تُصبح المؤسسة قادرةً على الحفاظ على أدائها العالي حتى في غياب

الرقابة المباشرة، لأنّ العاملين فيها أصبحوا مؤمنين بالقيمة قبل الإجراء، وبالنتيجة قبل التعليمات.

ل الثقافة قبل أن تُطالب بها. فالقائد لا ولتحقيق هذا المستوى من النضج، تحتاج المؤسسة إلى قيادةٍ تُمثِّ

يستطيع أن يزرع ثقافةً لا يعيشها. لذا فإنّ أول من يجب أن يُمارس التفكير بالنتائج هو القيادة العليا، لأنها

البوصلة الفكرية التي تُعيد ضبط اتجاه المنظمة. فإذا تحدث القائد بالأهداف، وفكّر بالأثر، وقاس بالمعنى،

تبِعه الجميع دون أوامر. أما إذا اكتفى بالتصريحات دون الممارسة، ستبقى الثقافة شعارًا جميلاً لا أثر له في

الواقع.



ولأنّ الثقافة لا تُبنى بين ليلةٍ وضحاها، فهي تحتاج إلى زمنٍ وتراكمٍ وتجربةٍ وتكرارٍ. فكل دورة أداءٍ تُمارس

بطريقةٍ صحيحةٍ تُضيف طبقةً جديدةً في وعي المؤسسة. وبعد سنواتٍ من الاستمرارية، تُصبح ممارسات الأداء

ر الموظف بأن يضع أهدافًا أو يُراجعها، لأنها أصبحت جزءًا من "الحمض النووي الإداري" للمؤسسة. فلا أحد يُذكِّ

عادةً ذهنيةً تلقائيةً. وهذا هو جوهر التميز المؤسسي الذي تسعى إليه الرؤى الخليجية الحديثة — أن يتحول

. الأداء إلى ثقافةٍ، والثقافة إلى أسلوب حياةٍ إداريٍّ

ومن التجارب الملهمة في هذا السياق، ما قامت به بعض الجهات الحكومية في الإمارات والسعودية من دمج

تقييم الأداء في جميع العمليات الإدارية والتطويرية، وربطه بمسارات التعلّم المستمر، بحيث أصبح نظام الأداء

منصةً للتطوير الذاتي لا مجرد نظامٍ للتقييم. وهكذا انتقلت من قياس الأداء إلى بناء الثقافة، ومن التقييم

إلى التمكين.

وفي الختام، يمكن القول إنّ المؤسسة التي تُدير بالأهداف تُحقق نتائج، أما المؤسسة التي تعيش ثقافة

ه الطريق، لكنّ الثقافة هي التي تُبقي الرحلة مستمرةً. الأهداف فتُحقق استدامةً وتميزًا. فالأهداف تُوجِّ

والثقافة القائمة على النتائج لا تُبنى بالقرارات بل بالقدوة، ولا تُدار بالأنظمة بل بالعقول المؤمنة، ولا تُستدام

بالمتابعة بل بالمعنى. إنها النقلة الأخيرة في سلم إدارة الأداء، حيث يتوحد الفكر والسلوك والقيمة في

نغمةٍ واحدةٍ تُنشد العمل بإتقانٍ، والإتقان بالنية، والنية بالأثر. وهكذا تُصبح المؤسسة كائنًا حيًا يتنفس الأداء،

ويعيش على التحسين، ويُبدع بالمعنى، فيتجاوز الزمان والمكان ويترك بصمته في ذاكرة التنمية والتميز.

� الخاتمة التحليلية: من هندسة الهدف إلى وعي الأداء

حين نصل إلى نهاية هذا المقال، نجد أننا لم نتحدث عن “كتابة هدفٍ جيدٍ” فحسب، بل عن فلسفةٍ كاملةٍ تُعيد

تعريف معنى العمل والإنجاز والقياس في الفكر المؤسسي الحديث. فالهدف في حقيقته ليس جملةً

هٍ بالأثر. إننا حين مكتوبةً في نموذج الأداء، بل هو “نيةٌ مؤسسيةٌ واعيةٌ” تُترجم إرادة التغيير إلى سلوكٍ مُوجَّ

نصوغ هدفًا، فإننا في الواقع نُعلن عن قناعتنا بكيفية إدارة الوقت، والجهد، والعقل، والنية. فالهدف ليس

أداة إدارةٍ فحسب، بل هو مرآةٌ تعكس وعي المؤسسة بذاتها.

في عمق نظام إدارة الأداء الوظيفي، يكمن الإيمان بأنّ الأهداف ليست مقياسًا للموظفين فقط، بل وسيلةٌ

لقياس نضج المؤسسة ككل. فحين تُحسن المؤسسة صياغة أهدافها، وتربطها بالأثر، وتُحوّلها إلى سلوكٍ

، وتُراجعها بصدقٍ، تكون قد تجاوزت حدود الإدارة التقنية إلى فضاء القيادة الواعية. فالمؤسسة التي جماعيٍّ

تُحسن وضع الهدف تُدير عملها، أما التي تُحسن فهم الهدف فتقود مستقبلها. وهنا تتجلى الحكمة الإدارية

التي تفصل بين المؤسسة التي تملأ النماذج، وتلك التي تملأ الواقع بالمنجزات.

لقد بيّن هذا المقال أنّ الأهداف تمر بمراحل نضجٍ تشبه نضج الإنسان نفسه. فهي تبدأ فكرةً غامضةً في

الوعي، ثم تتبلور في صياغةٍ ذكيةٍ، ثم تتحول إلى التزامٍ من خلال الحوار، ثم تُختبر عبر التنفيذ، ثم تُراجع

وتتحسن، حتى تتحول إلى ثقافةٍ حيّةٍ تشكّل الوعي الجمعي للمؤسسة. وكل مرحلةٍ من هذه المراحل لا



تُقاس بالزمن فقط، بل تُقاس بالوعي الذي يُرافقها. فالمؤسسة التي تكتب أهدافها دون أن تُراجعها تُشبه

من يتحدث دون أن يُصغي، والمؤسسة التي تُراجع أهدافها دون أن تُحوّلها إلى سلوكٍ تُشبه من يعرف ولا

يعمل. أما المؤسسة التي تُحوّل الهدف إلى عادةٍ فكريةٍ وسلوكيةٍ، فهي التي تبلغ درجة النضج المؤسسي

الحقيقية.

وهنا يظهر البعد الفلسفي العميق لإدارة الأداء: إنها ليست عمليةً منطقيةً باردةً كما قد تبدو في ظاهرها، بل

عمليةٌ معرفيةٌ وإنسانيةٌ متكاملةٌ تجمع بين العلم والقيم. فهي علمٌ حين تُقاس بالأرقام، وفنٌّ حين تُمارس

ه بالمعنى. إنها الجسر الذي يربط بين “الإدارة” و“الإنسان”، بين بالتحفيز، وفكرٌ حين تُدار بالرؤية، وروحٌ حين تُوجَّ

“النظام” و“النية”، بين “المؤشر” و“الأثر”. ولهذا فإنّ إدارة الأداء ليست وظيفةً في الموارد البشرية، بل هي

وظيفة القيادة في أعمق معانيها.

لقد كانت رحلة هذا المقال انتقالاً من "ماذا نريد تحقيقه؟" إلى "كيف نُحقق الأثر؟"، ومن “صياغة الهدف”

إلى “صناعة المعنى”. فكل محورٍ من محاوره الثمانية شكّل لبنةً في هذا البناء المعرفي المتكامل: بدأنا من

مفهـوم الأهـداف الذكيـة، مـرورًا بتحويـل الأهـداف المؤسسـية إلـى فرديـة، وصـولاً إلـى الربـط بـالأثر، والحـوار

التشاركي، وتقييم الجودة، وانتهاءً ببناء ثقافة الأداء المستدامة. وكل هذه المراحل تُكوّن ما يمكن تسميته بـ

"دورة وعـي الهـدف"، التـي تُعيـد تشكيـل العلاقـة بيـن الإنسـان والمؤسـسة، وبيـن الفـرد والعمـل، وبيـن الأداء

والغاية.

وفي جوهر هذه الدورة، يكمن التحول من لغة “الكم” إلى لغة “القيمة”. فالمؤسسات في بداياتها تقيس

بما تُنجز، ثم تنضج فتصبح تقيس بما تُضيف. وفي هذه النقلة من الكمّ إلى الكيف، ومن النتيجة إلى الأثر،

ومـن الـواجب إلـى الشغـف، يتجلّـى الـوعي المؤسسـي الـذي يُحـوّل الإدارة إلـى رسالـةٍ، والعمـل إلـى عبـادةٍ،

والهدف إلى ضوءٍ يُرشد الطريق.

إنّ إدارة الأداء الوظيفي في عصرنا الحديث لم تعد مجرد أداةٍ للرقابة أو التقييم، بل أصبحت منظومةً أخلاقيةً

وفكريةً تُعيد الاعتبار لمعنى الإنسان في العمل. فكل هدفٍ يُصاغ بوعيٍ هو وعدٌ بالتطور، وكل مراجعةٍ للأداء

هي فرصةٌ للتعلّم، وكل حوارٍ حول الأهداف هو بناءٌ للثقة، وكل قياسٍ للأثر هو احتفاءٌ بالمعنى. ومن هنا فإنّ

المؤسسة التي تُدير الأداء لا تُحاسب موظفيها فقط، بل تُربّيهم فكريًا على التفكير المنهجي، وتُنمّي فيهم

روح التعلّم المستمر، وتُدرّبهم على الرؤية والتحليل واتخاذ القرار.

وفـي ضـوء هـذه الرؤيـة، يمكـن القـول إنّ الغايـة الكـبرى مـن إدارة الأداء ليسـت رفـع الأرقـام بـل رفـع الـوعي.

ـل، أمـا الـوعي فلا يُصـنع إلا بالصـدق الإداري والإيمـان العميـق بالتحسـين المسـتمر. ـف أو تُجمَّ فالأرقـام قـد تُزيَّ

والمؤسسة الواعية هي التي تفهم أنّ الأداء الحقيقي لا يُقاس فقط بما يُنجز، بل بما يتعلّمه الإنسان وهو

يُنجز، وبما يُضيفه من وعيٍ جديدٍ إلى منظومته الفكرية.

من هنا، فإنّ كل مؤسسةٍ تُريد بناء مستقبلها يجب أن تتعامل مع أهدافها كما يتعامل المعماري مع تصميم

المدينة: يُراجع كل زاويةٍ، يُعيد النظر في كل تفصيلةٍ، يُوازن بين الجمال والوظيفة، ويبحث دائمًا عن الانسجام

بين الفكرة والواقع. وهكذا تُصبح إدارة الأداء ليست عمليةَ ضبطٍ، بل عمليةَ بناءٍ مستمرةٍ للعقل المؤسسي



الجماعي، الذي يُفكّر ويتعلم ويتحسّن باستمرارٍ.

وفــي نهايــة هــذا المقــال، يمكــن أن نُــوجز المعنــى الجــوهري فــي عبــارةٍ واحــدةٍ تلخّــص فلســفة إدارة الأداء

الوظيفي كما تُراها الممارسات الخليجية الحديثة:

“الأداء الواعي هو الذي يبدأ بالهدف، وينتهي بالثقافة، ويمرّ عبر الإنسان.”

فحين تُصبح الأهداف وسيلةً لبناء الثقافة، وتُصبح الثقافة وسيلةً لبناء الإنسان، تكون المؤسسة قد حققت

رسالتها الكبرى، لا في زيادة الإنتاج فقط، بل في بناء عقلٍ جمعيٍّ متكاملٍ يرى العمل كقيمةٍ، والهدف

كرسالةٍ، والأداء كرحلةٍ نحو المعنى.

✍� التوثيق للمحتوى

� يسعدني أن يُعاد نشر هذا المحتوى أو الاستفادة منه في التدريب والتعليم والاستشارات،

ما دام يُنسب إلى مصدره ويحافظ على منهجيته.

✍� هذه الإضاءة من إعداد:

د. محمد العامري

مدرب وخبير استشاري في التنمية الإدارية والتعليمية،

بخبرةٍ تمتدّ لأكثر من ثلاثين عامًا في التدريب والاستشارات والتطوير المؤسسي.

� للمزيد من الإضاءات والمعارف النوعية،

ندعوكم للاشتراك في قناة د. محمد العامري على الواتساب عبر الرابط التالي:

https://whatsapp.com/channel/0029Vb6rJjzCnA7vxgoPym1z �

� تصفّح المزيد من المقالات عبر الموقع:

www.mohammedaameri.com �

�️ #إدارة_الأداء_الــــوظيفي #الأهداف_الذكيــــة #SMART_Goals #مهارات_النجــــاح #د_محمــــد_العامري

#التطوير_المؤسســـي #التميز_المؤسســـي #التحسين_المســـتمر #حوكمـــة_الأداء #القيادة_التحويليـــة

#مـــــؤشرات_الأداء #نتائج_العمـــــل #الوعي_المؤسســـــي #التمكين_الـــــوظيفي #الثقافة_التنظيميـــــة

#التحـــول_الرقمي #الابتكـــار_الإداري #تنمية_الموارد_البشريـــة #الجدارات_الســـلوكية #التحفيز_الـــذاتي

ــدولي ــة_2030 #مركز_الإتقان_ال ــة #رؤي ــل #الإدارة_الواعي ــم_التنظيمي #قيم_العم ــائج #التعل #إدارة_النت

ــج #اســتراتيجيات_الأداء #مهارات_النجاح_للاســتشارات #التميز_في_القطاع_العــام #إدارة_الأداء_في_الخلي

#بناء_الهدف #قياس_الأثر
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